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ص صالمُلخَّ المُلخَّ

تشــكل القاعــدة الجنائيــة الدوليّــة الأســاس الأهــم التــي ينبغــي علــى الــدول الالتفــات إليهــا لضمــان فّعاليــة 
مواجهــة الجرائــم الدوليّــة علــى المســتوى الوطنــي باعتبــار أنَّ هــذه القاعــدة تمثــل ســعي المجتمــع الدولــي 
إلــى توحيــد القواعــد الجزائيــة علــى صعيــد التجريــم، ووفــق هــذا الــكلام تطرّقنــا فــي هــذا البحــث مــن جانــب 
لمســألة سياســة المشــرّع الوطنــي فــي الالتــزام بالقاعــدة الجنائيــة الدوليــة عبــر تجريــم الأفعــال المنصــوص 
عليهــا وذلــك فــي القانــون الجزائــي للدولــة إذ أنَّ هنــاك منهجيــن متباينيــن فــي هــذا الصــدد منهــج يقــوم علــى 
التجريــم المباشــر والآخــر يقــوم علــى التجريــم غيــر المباشــر، ومــن جانــب آخــر توقفنــا فــي هــذا البحــث 
عنــد دراســة مســألة الالتــزام بتطبيــق القاعــدة الجنائيــة الاتفاقيــة فــي القانــون الوطنــي الــذي يتعلــق مــن 
جهــة بالسياســة الوطنيــة فــي تطبيــق القاعــدة الجنائيــة الاتفاقيــة ومــن جهــة أخــرى بنطــاق الالتــزام الوطنــي 

بتطبيــق هــذه القاعــدة.

الكلمات المفتاحية: الجرائم الدوليّة-القوانين الوطنية-القاعدة الجنائية الاتفاقية.

مواجهة الجرائم الدولية وطنياً على ضوء الالتزام بالقاعدة الجنائية الاتفاقية
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Abstract

The international criminal rule is the basis for countries to pay attention to ensure the ef-
fectiveness of confronting international crimes at the national level, as this rule represents 
the international community’s endeavor to unify the criminal rules in terms of criminaliza-
tion. According to these words, we shed light on this research to the national legislator’s 
policy adhere to the international criminal rule by criminalizing the actions stipulated in 
the criminal law of the state, as there are contradictory approaches.    One of them is based 
on direct criminalization and the other is based on indirect criminalization. On the other 
hand, we touched on this research to study the issue of commitment to the application of 
the criminal rule in accordance with international law, which on the one hand in the nation-
al policy is to apply the criminal rule the agreement and on the other hand to the national 
commitment to apply this rul.

The confrontation international crimes nationality to highlight 
commitment agreed criminal rule - Comparison study
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المقدمة

مــن المعــروف أنَّ الجرائــم الدوليــة التــي تشــكل محــل التجريــم فــي القاعــدة الجنائيــة الاتفاقيــة لهــا مفهومــان: 
ــالجرائم ضــد ســلام البشــريّة وأمنهــا« التــي تهــدد المصلحــة الدوليــة ككل،  المفهــوم الضيّــق وتُعــرف بـــ »ـ
والمفهــوم الواســع )الأفعــال غيــر المشــروعة الدوليــة أو جرائــم التجــاوز الدولــي( التــي أخــذت الطابــع 
الدولــي ســواءً بالنظــر إلــى ظــروف ارتكابهــا كونهــا قــد تقــع بإيعــاز مــن الدولــة أو تنفيــذاً لسياســتها أو لأنهــا 
لا تهــدد مصالــح دولــة بعينهــا أو بالنظــر إلــى طريقــة ارتكابهــا حيــث أنَّ ارتــكاب مثــل هــذه الجرائــم قــد 
يتــم مــن خــارج حــدود الدولــة أو الــدول المســتهدفة، والجرائــم الدوليــة ســواءً بمفهومهــا الضيّــق أو الواســع 
يجمعهــا قاســم مشــترك وهــو أنَّ الجريمــة لا تعــد دوليّــة إلا إذا وجــد بصددهــا قاعــدة دوليــة تجرّمهــا أي أنَّ 
القاعــدة الدوليّــة هــي الآليّــة التــي تضفــي الطابــع الدولــي علــى الجريمــة وتمثــل الشــق التجريمــي مــن المبــدأ 
المعــروف فــي القوانيــن الجزائيــة الوطنيــة »لا جريمــة ولا عقوبــة إلا بنــص«، وبالرغــم مــن أنَّ القاعــدة 
الجنائيــة الاتفاقيــة تشــكل جهــداً دوليــاً لإضفــاء الشــرعية التجريميــة علــى الجرائــم الدوليــة غيــر أنــه مــع هــذا 
لا يجــوز المحاســبة عــن هــذه الجرائــم علــى المســتوى الوطنــي إلا بوجــود نصــوص قانونيــة صريحــة تجــرّم 
هــذه الأفعــال، وكذلــك إنَّ القاعــدة العامــة تقضــي بــأنَّ القضــاء الوطنــي ليــس عليــه إلــزام بتطبيــق القواعــد 
الدوليــة عمومــاً والتجريميــة خصوصــاً إلا بعــد إدماجهــا فــي القانــون الوطنــي، ولكــن بمــا أننــا أمــام الإجــرام 
الدولــي الــذي لا تقتصــر أضــراره علــى دول بعينهــا أو لكونــه يهــدد المصلحــة الدوليــة ككل فــكان لا بــد مــن 
تلييــن هــذه القاعــدة نوعــاً مــا. فــكل هــذه الأمــور تتطلــب جهــودا وطنيــة للالتــزام بالقاعــدة الجنائيــة الاتفاقيــة 

كأســاس لمحاســبة مرتكبــي الجرائــم الدوليــة.

أهميــة البحــث: بمــا أنَّ القاعــدة الجنائيــة الاتفاقيــة تمثــل خطــوة جــادة مــن المجتمــع الدولــي بالاتجــاه 
نحــو إرســاء مبــدأ شــرعية التجريــم بالنســبة لأفعــال لا تقتصــر خطورتهــا علــى دولــة بعينهــا أو لأنهــا تهــدد 
المصلحــة الدوليــة ككل. فبالتالــي إنَّ مواجهــة الجرائــم الدوليّــة علــى المســتوى الوطنــي ينبغــي ألا تكــون 
بعيــدة عــن النصــوص التجريميــة الدوليــة لا يكتمــل إلا بالبحــث عــن المناهــج القانونيــة الوطنيــة فــي 
إمكانيــة  القاعــدة الجنائيــة الاتفاقيــة ، وبالتالــي يطــرح هــذا البحــث نقطتيــن فــي غايــة الأهميــة: النقطــة 
الأولــى تتعلــق بضــرورة وجــود ســعي مــن الأنظمــة القانونيــة الوطنيــة للالتــزام بالقاعــدة الجنائيــة الاتفاقيــة 
لتجريــم الجرائــم الدوليــة علــى المســتوى الوطنــي، والنقطــة الثانيــة تتعلــق بضــرورة إيجــاد آليــات تضمــن 
التــزام الــدول بتطبيــق القاعــدة الجنائيــة الاتفاقيــة فــي حدودهــا الإقليميــة لمحاســبة مرتكبــي الجرائــم الدوليــة 

علــى أساســها. 

أســباب اختيار الدراســة: إنَّ الســبب الأساســي الذي دفعنا لاختيار هذه الدراســة هو أنَّ القاعدة الجنائية 
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الاتفاقيــة لطالمــا تشــكل دليــلًا علــى رغبــة المجتمــع الدولــي فــي توحيــد الجهــود باتجــاه مكافحــة الجرائــم 
الدوليّــة، فــإنَّ السياســة الوطنيــة علــى صعيــد التجريــم أو التطبيــق ينبغــي ألا تبتعــد كثيــراً عــن هــذه القاعــدة 

لأنهــا ستشــكل بالتالــي مناطــاً لإفــلات الكثيــر مــن مرتكبــي هــذه الجرائــم مــن المحاســبة.

إشــكالية البحــث: بمــا أننــا بصــدد دراســة جهــود مواجهــة الجرائــم الدوليــة علــى المســتوى الوطنــي فــي ضــوء 
القاعــدة الجنائيــة الاتفاقيــة، فبالتالــي إنَّ إشــكالية هــذا البحــث تتمحــور حــول الســؤال التالــي: إلــى أي مــدى 
يمكــن القــول بــأنَّ الــدول ســعت إلــى الالتــزام بالقاعــدة الجنائيــة الاتفاقيــة كأســاس لمحاســبة مرتكبــي الجرائــم 

الدولية ســواءً على مســتوى التجريم أو التطبيق؟.

فرضيــة البحــث: تفتــرض هــذه الدراســة أنَّ الســبب الرئيســي لإفــلات الكثيــر مــن مرتكبــي الجرائــم الدوليّــة 
علــى الصعيــد الوطنــي هــو ابتعــاد السياســة الوطنيــة فــي الــدول ســواءً علــى صعيــد التجريــم أم التطبيــق 
عــن القاعــدة الجنائيــة الاتفاقيــة التــي تعتبــر ســنداً قانونيــاً لرغبــة المجتمــع الدولــي فــي مكافحــة هــذه 

الجرائــم.

حــدود البحــث: ممــا لا شــكَّ فيــه أنَّ سياســة التشــريعات العقابيــة الوطنيــة فــي تجريــم الجرائــم الدوليّــة محــل 
التجريــم فــي القاعــدة الجنائيــة لهــا أثــر بالــغ الأهميّــة فــي مكافحــة هــذه الجرائــم علــى الصعيــد الوطنــي، 
وكذلــك إنَّ تطبيــق القاعــدة الجنائيــة الاتفاقيــة علــى الصعيــد الوطنــي قــد تكــون ســبباً آخــر لإفــلات مرتكبــي 

الجرائــم الدوليــة مــن العقــاب.

منهجيــة البحــث: نظــراً لمقتضيــات هــذا البحــث ومعالجتــه بصــورة تنســجم مــع الأفــكار المتعلقــة بــه، فإننــا 
ســنعتمد علــى المنهــج التحليلــي مــن جهــة والمُقــارن مــن جهــة أخــرى. فبالاعتمــاد علــى المنهــج التحليلــي 
ســنقوم بعــرض النصــوص القانونيــة ذات الصلــة بموضــوع البحــث وعــرض الآراء التــي حللتهــا وذلــك 
لتبيــان مواقفهــا الصريحــة، وبالاعتمــاد علــى المنهــج المُقــارن ســنحاول إجــراء مقاربــة بيــن قوانيــن دول عــدة 

لمعرفــة الموقــف الأنســب والأكثــر جــدوى فــي مواجهــة الجرائــم الجرائــم الدوليــة.

خطــة البحــث: بمــا أنَّ دراســة هــذا البحــث لــه مســتويين: المســتوى الأول الــذي يتجلــى بمعرفــة موقــف 
الأنظمــة القانونيــة الوطنيــة فــي الالتــزام بالقاعــدة الجنائيــة الاتفاقيــة لتجريــم الجرائــم الدوليــة لضمان شــرعية 
تجريــم هــذه الجرائــم علــى الصعيــد المحلــي، والمســتوى الثانــي الــذي يتعلــق بمــدى التــزام الــدول بتطبيــق 
القاعــدة الجنائيــة الاتفاقيــة داخــل حدودهــا الإقليميــة لمحاســبة مرتكبــي الجرائــم الدوليــة، فإننــا بالتالــي 

ســنتناول دراســة هــذا البحــث وفــق التقســيم التالــي:
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المبحث الأول: الالتزام الوطني بالقاعدة الجنائية الاتفاقية لتجريم الجرائم الدولية.

الفرع الأول: التجريم الوطني غير المباشر للجرائم الدولية في الميزان

الفرع الثاني: التجريم الوطني المباشر للجرائم الدولية في الميزان 

المبحث الثاني: الالتزام بتطبيق القاعدة الجنائية الدولية في إقليم الدولة.

الفرع الأول: السياسة الوطنية في تطبيق القاعدة الجنائية الاتفاقية 

الفرع الثاني : نطاق الالتزام الوطني بتطبيق القاعدة الجنائية الاتفاقية
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المبحث الأول

الالتزام الوطني بالقاعدة الجنائية الاتفاقية لتجريم الجرائم الدولية

حقيقــة إذا مــا اطلعنــا علــى مواقــف الــدول بخصــوص الالتــزام بالشــرعية الجنائيــة الدوليــة -الجرائــم الدوليــة 
محــل الاتفاقيــات الدوليــة ســواءً بمعناهــا التقليــدي أو الواســع- نجــد أنــه لا يوجــد موقــف موحــد بيــن الــدول 
حــول هــذه المســألة، فاختــلاف الــدول يعــود لمســألة أساســية ألا وهــي اختــلاف السياســة الجنائيــة المتعلقــة 
بالتجريــم إذ أنَّ كل دولــة تعتبــر أنَّ منهــج معيــن هــو الأنســب لتحقيــق المواءمــة بيــن قانونهــا الجنائــي 
الوطنــي والاتفاقيــات الدوليّــة ذات المضمــون الجنائــي، ولكــن مــع هــذا يمكــن أن لا تخــرج سياســة المشــرّع 
الوطنــي فــي الالتــزام بالشــرعية الجنائيــة الدوليــة عــن أحــد الأســلوبين: الأول سياســة التجريــم الوطنــي 
غيــر المباشــرة، والثانــي سياســة التجريــم الوطنــي المباشــرة، وفيمــا يلــي ســنبين فّعاليــة هذيــن الأســلوبين فــي 

التصــدي للجرائــم الدوليــة محــل القاعــدة الجنائيــة الاتفاقيــة فــي الفرعيــن الآتييــن:

الفرع الأول

التجريم الوطني غير المباشر للجرائم الدولية في الميزان

إنَّ فحــوى التــزام المشــرّع الوطنــي بالشــرعيّة الجنائيــة الدوليــة قائــم علــى مســألة أساســية وهــي اعتبــاره أنَّ 
عمليــة تكييــف قانونيــة للجرائــم الدوليــة المنصــوص عليهــا فــي الاتفاقيــة الدوليــة لا بــد مــن أن تدخلهــا 
ضمــن أحــد الأفعــال المجرّمــة الــواردة فــي النصــوص الجنائيــة الوطنيــة بصــرف النظــر عــن القانــون 
الوطنــي المتضمــن لهــذه النصــوص، وبالتالــي ليــس هنــاك حاجــة لتدخــل تشــريعي لاعتبــار الجرائــم 
الدوليــة علــى أنهــا جرائــم محــددة بذاتهــا)1(، أي بمعنــى آخــر ينطلــق هــذا الأســلوب مــن مســألة اعتبــار أنَّ 
النصــوص التجريميــة الــواردة فــي القانــون الجزائــي الوطنــي إنمــا تتضمــن بمــا فيهــا الكفايــة لتغطيّــة كل 
القواعــد التجريميــة الــواردة فــي الاتفاقيــات الدوليــة ســواءً تلــك التــي تجــرّم الجرائــم الدوليّــة بطيبعتهــا أم تلــك 

التــي تجــرّم الأفعــال باعتبارهــا جرائــم ذات طابــع دولــي )جرائــم عبــر وطنيــة(.

قِبــل المشــرّع الوطنــي -تجريــم الجرائــم الدوليّــة فــي القانــون  كمــا يســتند الالتــزام المُشــار إليــه أعــلاه 
الوطنــي- علــى فكــرة أخــرى ومفادهــا: »إنًّ الاتفاقيــة الدوليّــة حينمــا تجــرّم فعــل مــا وتعتبــره جريمــة 
دوليّــة وذلــك بإعطائهــا وصفًــا قانونيًــا محــددًا كوصفهــا بالجرائــم ضــد الإنســانية أو الإبــادة الجماعيــة...

)1( منديــل مهــدي العجيلــي، تطبيــق القانــون الدولــي الإنســاني علــى الصعيــد الوطنــي )العــراق( أنموذجــاً، أطروحــة مقدمــة 
لنيــل درجــة الدكتــوراه، جامعــة تكريــت، العــراق، 2013، ص288.
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إلــخ إنمــا هــي بالأســاس تجــرّم الســلوك المكــون لهــذه الجريمــة، ووفــق هــذا فإنــه يمكــن الاعتمــاد علــى 
الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي القانــون الجزائــي الوطنــي مــن دون الحاجــة إلــى إطــلاق ذات الوصــف 
علــى وفــق مــا حددتــه الاتفاقيــة الدوليــة وذلــك لأنَّ القانــون الجنائــي الوطنــي لا يُطبــق فــي الحقيقــة إلا 
التصنيفــات المختلفــة للســلوك المكــون للجريمــة الدوليّــة«)1(، وبالتالــي نقــول علــى ســبيل المثــال إنَّ نظــام 
رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة الدائمــة وإنْ وصــف بمقتضــى المــادة )5( منــه الجرائــم الدوليّــة 
بأوصــاف عــدة فإنــه ليــس مــن الضــروري بالمشــرّع الوطنــي أن يجــرّم هــذه الجرائــم بنفــس هــذا الوصــف 
بــل يكفــي منــه أن يجــرّم أنــواع الســلوك )الأفعــال( المكونــة لهــذه الجرائــم مــن قتــل وتعذيــب واغتصــاب 

والاعتــداء علــى الممتلــكات.

بمقتضــى مــا تــمَّ ذكــره ســابقاً نقــول أنَّ اســتيضاح موقــف المشــرّع الوطنــي بخصــوص الالتــزام بالقاعــدة 
الجنائيــة الاتفاقيــة فــي التشــريع الداخلــي بالطريــق غيــر المباشــر إنمــا يكــون بالرجــوع إلــى المصلحــة 
المحميــة مــن النــص التجريمــي، أي أنَّ التكييــف القانونــي لأفعــال الجرائــم الدوليــة إمــا أن تدخــل ضمــن 
الأمــوال  علــى  تعديــاً  تشــكل  التــي  الجرائــم  أو ضمــن  الأشــخاص  علــى  اعتــداءً  تشــكل  التــي  الجرائــم 

والممتلــكات التــي يعاقــب عليهــا القانــون الجنائــي الوطنــي.

وعليــه، إنَّ اعتبــار أفعــال الجرائــم الدوليــة علــى أنهــا تمثــل جرائــم الاعتــداء علــى الأشــخاص وفــق القانــون 
العقابــي الوطنــي، فإنــه ممــا لاشــكَّ أن جرائــم الحــرب والجرائــم ضــد الإنســانية بمــا فــي ذلــك جريمــة إبــادة 
الجنــس البشــري وكذلــك وجريمــة أخــذ الرهائــن المجرمــة بمقتضــى اتفاقيــات دوليــة علــى العديــد مــن الجرائــم 
التــي تمــس حيــاة الإنســان وســلامة بدنــه وحريتــه، فالأفعــال التــي تتكــون منهــا هــذه الجرائــم وتشــكل اعتــداء 
حق الإنســان في ســلامة جســمه أو حريته كالقتل والتعذيب والمعاملة اللاإنســانية والاعتداءات الجســيمة 
علــى الإنســان واحتجــازه كرهينــة لا يــكاد يخلــو أي قانــون عقابــي محلــي مــن النــص علــى تجريمهــا ســواءً 
أوقعــت عمــداً أم بطريــق الخطــأ، فالعبــرة ليســت بالوصــف الــوارد فــي القاعــدة الدوليــة التجريميــة بــل 
بالتكييــف الــذى يضفيــه عليهــا القانــون الداخلــي)2(، وهــذا مــا حصــل فقــد أدانــت محاكــم القضــاء الوطنــي 
بعــض القــادة العســكريين الألمــان عــن جرائــم الحــرب التــي ارتكبتهــا القــوات الالمانيــة فــي الأراضــي التــي 
احتلتهــا علــى أنهــا جرائــم عاديــة قتــل وايــذاء، فعلــى ســبيل المثــال أدانــت المحكمــة العســكرية الهولنديــة 
Chris- »الخاصــة المشــكلة لمحاكمــة مجرمــي الحــرب منهــم كالقائــد العســكري الألمانــي فــي هولنــدا 

)1( ســالم محمــد ســليمان الأوجلــي، أحــكام المســؤولية الجنائيــة عــن الجرائــم الدوليــة فــي التشــريعات الوطنيــة، ط1، الــدار 
الجماهيريــة للنشــر والتوزيــع والإعــلان، ليبيــا، 2000، ص245.

)2( منديــل مهــدي العجيلــي، تطبيــق القانــون الدولــي الإنســاني علــى الصعيــد الوطنــي )العــراق( أنموذجــاً، مرجــع ســابق، 
ص289.
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tiansen« لارتكابــه جرائــم قتــل الســكان المدنييــن الأبريــاء فــي الأراضــي المحتلــة فــي هولنــدا، وذلــك فــي 
الوقــت الــذى لــم تتبلــور فيــه جرائــم الحــرب خاصــة علــى الصعيــد الوطنــي كجرائــم موصوفــة بأنهــا جرائــم 

حــرب)1(.

ــا علــى صعيــد اعتبــار أفعــال الجرائــم الدوليــة المنصــوص عليهــا فــي القاعــدة الجنائيــة الاتفاقيــة بأنهــا  أمَّ
جرائــم الاعتــداء علــى الأمــوال؛ فقــد اختلفــت سياســة  المشــرّع الجزائــي الوطنــي فــي تكييــف أحــكام 
الاتفاقيــة الدوليــة التجريميــة الدوليــة المُبرمــة بخصوصهــا ، فعلــى ســبيل المثــال اعتبــر قانــون العقوبــات 
المصــري جريمــة اختطــاف الطائرات-اتفاقيــة الاســتيلاء غيــر المشــروع علــى الطائرات-علــى أنهــا مــن 
قبيــل جرائــم الســرقة إذ تنــص المــادة )315( مــن هــذا القانــون علــى أنــه: » عاقــب بالأشــغال الشــاقة 
المؤبــدة أو المؤقتــة علــى الســرقات التــي ترتكــب فــي الطــرق العامــة ســواء كانــت داخــل المــدن أو القــرى 
أو خارجهــا أو فــي إحــدى وســائل النقــل البريــة أو المائيــة أو الجويــة....«، وهــذا هــو موقــف قانــون 
العقوبــات اللبنانــي ســنداً للمــادة )641()2(، بينمــا اعتبــر المشــرّع العراقــي أنَّ هــذه الأفعــال مــن قبيــل جرائــم 
التعريــض العمــدي للخطــر، وهــذا مــا أقرّتــه المــادة )354( عقوبــات التــي جــاء فيهــا مــا يلــي: » يعاقــب 
بالســجن مــن عــرض عمــداً للخطــر بأيــة طريقــة كانــت ســلامة الملاحــة الجويــة أو المائيــة أو ســلامة 
قطــار أو ســفينة أو طائــرة أو أيــة وســيلة مــن وســائل النقــل العــام. وتكــون العقوبــة الســجن المؤبــد إذا نجــم 
عــن الفعــل حــدوث كارثــة للقطــار او غيــره ممــا ذكــر. وتكــون العقوبــة الإعــدام او الســجن المؤبــد إذا أدى 

ذلــك إلــى مــوت إنســان«.

كمــا أنَّ الوضــع المّشــار إليــه آنفــاً ينطبــق أيضــاً بالنســبة لحالــة تجريــم الاتفاقيــة الدوليــة لأفعــال جرائــم 
القرصنــة؛ فعلــى ســبيل المثــال إنَّ أفعــال الســلب التــي تقــع فــي أعالــي البحــار اعتبرهــا قانــون العقوبــات 
المصــري وكذلــك اللبنانــي علــى أنهــا مــن قبيــل جنايــات الســرقة)3(، وإذا انطــوى الفعــل علــى اســتعمال 
الســلاح والاعتــداء علــى الــركاب فاعتبرهــا المشــرّع المصــري مــن جرائــم الاعتــداء علــى الأشــخاص وهــذا 
مــا نصــت عليــه كذلــك المــادة )642( عقوبــات لبنانــي التــي جــاء فيهــا: » يعاقــب بالأشــغال الشــاقة 
المؤبــدة إذا تــم ارتــكاب أي مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي المــادة 641 المعدلــة مــن قانــون العقوبــات، 
بفعــل شــخصين مســلحين أو أكثــر اســتعملوا الســلاح أو هــددوا باســتعماله أو إذا رافــق ارتــكاب الجريمــة 

عنــف علــى أحــد.«.
)1( محمــد عبــد المنعــم ريــاض، محكمــة دوليــة لمحاكمــة كبــار مجرمــي الحــرب، المجلــة المصريــة للقانــون الدولــي، 

1990، ص155.. مصــر،  العــدد1، 
)2( قانون العقوبات اللبناني رقم )340( لعام 1943 وتعديلاته.

)3( يراجــع المــادة )234( مــن قانــون قانــون العقوبــات المصــري رقــم )58( لعــام 1937 وتعديلاتــه، والمــادة )641( مــن 
قانــون العقوبــات اللبنانــي المعــدل.
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بالعمــوم، نقــول إنَّ أســلوب التجريــم غيــر المباشــر يتبــع عــادةَّ فــي الــدول التــي  تأخــذ بثنائيــة العلاقــة بيــن 
القانونيــن الوطنــي والدولــي الجنائــي، أي التــي لا تســمح دســاتيرها أو قوانينهــا المحليــة  بالتطبيــق المباشــر 
لأحــكام الاتفاقيــات الدوليــة ذات المضمــون الجنائــي، ومــن ثــمَّ إنَّ انتهــاج هــذا الأســلوب لا يتطلــب مــن 
المشــرّع الوطنــي إلا إجــراء تعديــل بســيط لنصوصهــا الجزائيــة القائمــة الــذي يحقــق بالتالــي توفــر العلــم 
لــدى الأفــراد والنظــام القضائــي بأســاليبه ونطــاق تطبيقــه، وإذا كان هــذا الأســلوب يحقــق الكثيــر مــن المزايــا 
إلا أنــه بــذات الوقــت لا يخلــو مــن بعــض المســاوئ الــذي قــد يُضعــف مــن مبــدأ الشــرعيّة الجنائيــة الدوليــة 

فــي القانــون الوطنــي.

علــى صعيــد المزايــا، يُلاحــظ أنَّ التــزام المشــرّع الوطنــي بالقاعــدة الجنائيــة الاتفاقيــة عــن طريــق التجريــم  
يحقــق فوائــد عديــدة، إذ أنَّ هــذا الأســلوب يحقــق نوعــا مــن الاتحــاد أو الوحــدة فــي المصالــح والحقــوق 
المحميــة جزائيــاً ســواءً بمقتضــى القانونيــن الجنائــي الوطنــي والجنائــي الدولــي؛ فاختــلاف التوصيــف 
القانونــي للجرائــم الدوليــة بيــن الاتفاقيــات الدوليــة والقانــون الوطنــي لا يعنــي الاختــلاف فــي تكييــف 
الأفعــال المكونــة لهــذه الجرائــم التــي قــد تعــد مــن جرائــم الاعتــداء علــى الأشــخاص أو الأمــوال طالمــا أنَّ 
المصلحــة المحميــة ســواءً فــي القانــون الجنائــي الوطنــي أو القانــون الدولــي الجنائــي هــي واحــدة تتمثــل 
بحمايــة الحقــوق الأساســية للإنســان وأن معظــم الخروقــات تقــع تحــت مفهــوم الاعتــداء علــى الحقــوق 
الأساســية للإنســان)1(، وفضــلًا عــن هــذا يُتيــح هــذا الأســلوب للمشــرّع الوطنــي أن يفــرض عقوبــات شــديدة 
تتــلاءم وجســامة الجريمــة المرتكبــة والخطــورة الإجراميّــة للجانــي قــد لا تكــون مقــررة فــي الاتفاقيــة الدوليّــة 
التجريميــة)2(، وتأكيــداً علــى هــذا نذكــر مثــلًا أنَّ جرائــم القتــل عمــدأ أو التعذيــب)3( إذا أدت إلــى وفــاة 
المجنــي عليــه يفــرض عليهــا المشــرّع الوطنــي عقوبــة الإعــدام فــي حيــن أنــه لا وجــود لمثــل هــذه العقوبــة 
فــي نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليّــة الدائمــة مــع أنهــا كانــت مقــررة فــي أنظمــة القضــاء 

الجنائــي الدولــي العســكري.

أمــا علــى صعيــد ســلبيات التــزام المشــرّع الوطنــي بالشــرعية الجنائيــة الاتفاقيــة عــن طريــق التجريــم غيــر 
المباشــر التــي يمكــن أن تشــكل خلــلًا فــي إعمــال شــرعية القاعــدة التجريميــة الدوليــة فــي القانــون الجنائــي 

الوطنــي نذكــر أهمهــا:

)1( نجــاة أحمــد أحمــد إبراهيــم، المســؤولية الدوليــة عــن انتهــاكات قواعــد القانــون الدولــي الإنســاني، منشــأة المعــارف، 
الإســكندرية، مصــر، 2008 ص 364 – 365.

)2( محمــد رشــيد حســن الجــاف و اواز عســاف مولــود، إدراج معاهــدات القانــون الدولــي الجنائــي فــي التشــريعات الوطنيــة، 
المجلة الشــاملة للحقوق، العراق، 2021، ص38.

)3( يراجــع: المــادة )549( مــن قانــون العقوبــات اللبنانــي المعــدل والمــادة )401( مــن نفــس هــذا القانــون والمعدّلــة بالقانــون 
رقم )65( لعام 2017.
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بمــا أنَّ مرتكبــي الجرائــم الدوليــة قــد يكونــوا مــن العســكريين أو المدنييــن فــإنَّ القانــون الجنائــي   1-
الوطنــي بخــلاف الاتفاقيــات المجرّمــة لهــذه الجرائــم نظــم المســؤوليّة الجنائيــة فــي حــال كان الجانــي 
عســكرياً بمقتضــى قانــون العقوبــات العســكريّة وإذا كان مدنيــاً فإنــه يخضــع للقانــون الجنائــي العــادي، 
فتبعــاً لهــذا ونظــراً  إلــى أن النظــم القانونيــة الجنائيــة والعلاقــة بيــن القانــون الجزائــي العــادي والجزائــي 
العســكري تتبايــن إلــى حــد بعيــد بيــن دولــة وأخــرى لدرجــة يصعــب معهــا تحديــد أي النهجيــن أفضــل بصــورة 
مجــردة؛ وبالتالــي إنَّ القــول بكفايــة تغطيــة النصــوص الجزائيــة الوطنيــة للجرائــم الدوليــة ســيترتب عليهــا 
مخرجــات غيــر منطقيــةّ نظــراً لاختــلاف الشــروط المفترضــة وســياقات ارتــكاب كل جريمــة مــن الجرائــم 
الدوليــة الأشــد خطــورة عــن الجرائــم العاديــة)1(، أي بمعنــى آخــر  ليــس مــن الصحــة بــأنَّ الجرائــم الدوليــة 
يمكــن تغطيتهــا بتكييــف أفعالهــا علــى أنهــا تنــدرج ضمــن جرائــم الاعتــداء علــى الأشــخاص أو الأمــوال، 
فهــذه الأفعــال لا يمكــن اعتبارهــا مــن قبيــل  الجرائــم ضــد الإنســانية أو جرائــم الحــرب أو جريمــة الإبــادة 

ــت فيهــا خصائــص هــذه الجرائــم. الجماعيــة إلا إذا تجلّ
إنَّ النصــوص الجزائيــة الوطنيــة مهمــا بلغــت حدودهــا فــي تغطيّــة أفعــال الجرائــم الدوليّــة إلا أنهــا   2-
فــي حقيقــة الأمــر تبقــى قاصــرة فــي هــذا الصــدد، فهنــاك العديــد مــن الجرائــم الدوليــة مــن غيــر الممكــن 
تغطيتهــا بالنصــوص الجنائيــة القائمــة كجريمــة الاضطهــاد أو الحمــل القســري أو التعقيــم التــي تعتبــر 
إحــدى صــور الجرائــم ضــد الإنســانية فضــلًا عــن الكثيــر مــن صــور جرائــم الحــرب كونهــا لا تقــع إلا فــي 
ســياق النزاعــات المســلحة الدوليــة أو الداخليــة)2(، وهــذا مــا اتجهــت إليــه المحكمــة الجنائيــة الدوليــة الدائمــة 
فــي قضيــة »ســيف الإســلام القذافــي« حينمــا اعتبــرت أنَّ جرائــم القتــل والاضطهــاد كصورتيــن مــن صــور 
الجرائــم ضــد الإنســانية غيــر متطابــق نموذجهــا القانونــي علــى النحــو المحــدد فــي نظــام المحكمــة بالشــكل 

الــذي حــدده قانــون العقوبــات الليبــي)3(.
إنَّ الاعتمــاد علــى أســلوب التجريــم غيــر المباشــر فــي تجريــم الجرائــم الدوليــة بموجــب القانــون   3-
الجنائــي الوطنــي يصطــدم بثغــرة قانونيــة بــارزة ألا وهــي عــدم وجــود تعريــف لهــذه الجرائــم علــى النحــو 
الذي تناولته بعض الاتفاقيات الدوليّة التجريمية بشــكل صريح لا ســيما أنظمة القضاء الجنائي الدولي 
تحديــداً نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة الدائمــة، فهــذه الســلبية تظهــر بشــكل واضــح 
بالنســبة لجرائــم الحــرب لارتباطهــا الأساســي بالنزاعــات المســلحة ومــا يثيــر هــذا الســياق مــن إشــكاليات 

)1( محمد رشــيد حســن الجاف و اواز عســاف مولود، إدراج معاهدات القانون الدولي الجنائي في التشــريعات الوطنية، 
مرجع ســابق، ص27.

)2( محمــد لطفــي عبــد الفتــاح، آليــات الملاحقــة الجنائيــة فــي نطــاق القانــون الدولــي الإنســاني، دار الفكــر والقانــون، 
مصــر،2011، ص 178 – 179.

)3( محمــد رشــيد حســن الجــاف واواز عســاف مولــود، إدراج معاهــدات القانــون الدولــي الجنائــي فــي التشــريعات الوطنيــة، 
مرجــع ســابق، ص46.
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تتعلــق بحمايــة المقاتليــن أو المدنييــن أو الأعيــان المدنيــة فــكل هــذه الأمــور غيــر موجــودة فــي القانــون 
الجنائــي الوطنــي)1(.

حقيقــة نــرى أنَّ الســلبيات المتقــدّم ذكرهــا منطقيّــة تمامــاً وهــي بالتالــي قــد تضعــف مــن مبــدأ الشــرعية 
الجنائيــة الدوليــة المقــرر فــي الاتفاقيــات الدوليــة فــي القانــون الوطنــي ممــا قــد يترتــب عليهــا ضعــف الأخيــر 
فــي مواجهــة الجرائــم الدوليــة الــذي قــد يترتــب عليــه إفــلات المجــرم مــن العقــاب تمســكاً بخلــو القانــون 
الوطنــي مــن نــص يجــرّم الفعــل الــذي ارتكبــه والمعتبــر جريمــة دوليــة بموجــب إحــدى القواعــد الجنائيــة 
الاتفاقيــة الدوليــة، ولهــذا كان لا بــد مــن المشــرّع الوطنــي اللجــوء إلــى أســلوب التجريــم الصريــح الــذي 

ســيكون محــور دراســتنا فــي الفــرع القــادم.

الفرع الثاني

التجريم الوطني المباشر للجرائم الدولية في الميزان 

إذا كان مســلك المشــرّع الوطنــي فــي الالتــزام بالشــرعية الجنائيــة الدوليــة عبــر أســلوب التجريــم غيــر 
المباشــر يقــوم علــى اعتبــار أنَّ تكييــف أفعــال الجرائــم الدوليــة لا تخــرج فــي الحقيقــة عــن إحــدى الجرائــم 
المنصــوص عليهــا فــي النصــوص الجنائيــة الوطنيــة، فــإنَّ الأســلوب المباشــر -الصريــح- فــي تجريــم 

الجرائــم الدوليــة فــي القانــون الوطنــي فــي الحقيقــة لا يخــرج عــن إحــدى الحــالات الثــلاث الآتيــة:

 الفقرة الأولى: الالتزام بالشرعية الجنائية الدولية بإصدار قانون خاص:

إننــا نكــون أمــام هــذا الأســلوب عندمــا يقــوم المشــرّع الوطنــي بنســخ الجرائــم الدوليــة كمــا هــو محــدد 
نموذجهــا القانونــي فــي الاتفاقيــة الدوليــة مــع إمكانيــة التوســع فــي ســياق الأفعــال المجرّمــة أو مــن دون 
إجــراء أي تعديــل عليهــا ســواءً مــن ناحيّــة الأركان أو التعريــف، ومــن الــدول العربيــة التــي تبنــت هــذا 
الأســلوب الإمــارات العربيــة المتحــدة ومملكــة البحريــن)2(، وكذلــك الحــال بالنســبة لقانــون المحكمــة الجنائيــة 
العليــا العراقيــة لمحاكمــة المســؤولين عــن ارتــكاب الجرائــم الدوليــة بحــق الشــعب مــن قبــل النظــام العراقــي 
الســابق، ففــي هــذا القانــون نجــد أنَّ المشــرّع قــام بتبنــي النظــام القانونــي للجرائــم ضــد الإنســانية وجرائــم 
الإبــادة الجماعيــة وجرائــم الحــرب بمــا فيــه تعريــف هــذه الجرائــم، وذلــك بالإضافــة إلــى الانتهــاكات للقوانيــن 

)1( نجــاة أحمــد أحمــد إبراهيــم، المســؤولية الدوليــة عــن انتهــاكات قواعــد القانــون الدولــي الإنســاني، مرجــع ســابق، ص 
.365 – 364

)2( عصمانــي ليلــي، التعــاون الدولــي لقمــع الجرائــم الدوليــة، اطروحــة مقدّمــة لنيــل درجــة الدكتــوراه، جامعــة وهــران، 
ص70.  ،2012-2013 الجزائــر، 
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الجنائيــة العراقيــة)1( أي أنــه قــام بعمليــة نســخ للقاعــدة الدوليــة المجرّمــة. 

ممــا لا ريــب فيــه أنَّ هــذا الأســلوب يحقــق مزايــا عديــدة لا ســيما مــن ناحيّــة أنــه يحقــق نوعًــا مــن التوافــق 
والوحــدة بيــن القانــون الوطنــي والاتفاقيــة الدوليّــة علــى صعيــد مبــدأ الشــرعيّة الجنائيــة طالمــا أنَّ الجريمــة 
الدوليــة لــن تختلــف فــي التعريــف أو الأركان بينهمــا)2(، ومــن شــأن هــذا عــدم خلــق أي صعوبــات أمــام 
القاضــي الوطنــي لتطبيــق القاعــدة الدوليــة التجريميــة علــى الصعيــد الوطنــي ويغنيــه عــبء البحــث فــي 
النصــوص الدوليــة الأخــرى أو تفســيرها، وكمــا أنــه بمقتضــى هــذا الأســلوب ســتكون عناصــر الجريمــة 
الدوليّــة واضحــة ومعلومــة بالنســبة للمخاطبيــن فــي النــص التجريمــي دون أن يتيــح لهــم إمكانيــة التهــرّب 
مــن المســؤولية احتجاجــاً بــأنَّ القاعــدة الدوليــة التجريميــة غيــر موجــودة فــي القانــون الوضعــي الوطنــي)3(، 
ولكــن ومــع هــذا ثمّــة مســاوئ عديــدة لهــذا الأســلوب الــذي مــن شــأنه إضعــاف الشــرعية الجنائيــة الاتفاقيــة 

فــي القانــون الوطنــي، ومــن أهمهــا)4(:

بمــا أنــه يمكــن للمشــرّع الوطنــي وضــع تعريفــات ملائمــة علــى النحــو الــذي وضعتــه الاتفاقيــة   1-
الدوليــة أو حتــى إمكانيــة إضافتــه لأفعــال جرميّــة أخــرى غيــر تلــك التــي نصــت عليهــا الاتفاقيــة الدوليــة، 
فــإنَّ مثــل هــذه الأمــور سيشــكل فــي بعــض الأحيــان خروجــاً علــى شــرعية القاعــدة التجريميــة الدوليــة. 
يؤخــذ علــى منهــج الإدراج الحرفــي لتجريــم الجرائــم الدوليــة بمقتضــى القانــون الجنائــي الخــاص   2-
الوطنــي أنــه يفتقــر إلــى المرونــة المطلوبــة لمواكبــة مــا قــد يطــرأ علــى القانــون الدولــي الجنائــي مــن تطــورات 
تــؤدي إلــى تجريــم جرائــم جديــدة، وبالتالــي فــإنَّ هــذا الأمــر قــد يعيــق قــدرة القضــاء الوطنــي فــي معاقبــة 
مرتكبــي الجرائــم المســتحدثة دوليــاً كــون أنَّ الأمــر ســيتطلب إجــراء تعديــلات تشــريعية علــى القانــون 

المعنــي.

الفقرة الثانية: الالتزام بالشرعيّة الجنائية الدولية بتعديل النصوص القائمة:

يتحقــق هــذا الأســلوب عنــد قيــام المشــرّع بنســخ الاتفاقيــة الدوليــة ذات المضمــون الجنائــي –المتضمنــة 
للقاعــدة الدوليــة التجريمية-كمــا هــي فــي القانــون الجزائــي للدولــة، وبالتالــي إننــا نكــون أمــام هــذا الأســلوب 
مثــلًا عنــد قيــام المشــرّع الوطنــي بنســخ صــور الجرائــم ضــد الإنســانية أو جرائــم الإبــادة الجماعيــة، أو 

)1( يراجع: المواد )14-11( من قانون إنشاء المحكمة الجنائية العليا العراقية رقم )10( لعام 2005 وتعديلاته.
)2( عصماني ليلي، التعاون الدولي لقمع الجرائم الدولية، مرجع سابق، ص72.

)3( رنــا إبراهيــم ســليمان العطــور، الالتــزام بالشــرعية الجنائيــة فــي الجرائــم الدوليّــة، مجلــة الشــريعة والقانــون، العــدد46، 
القاهــرة، 2011، ص81.

)4( محمد رشيد حسن، التحول نحو العالمية في سياسة التجريم: الأسس والمقتضيات دراسة تأصيلية للواقع التشريعي 
العراقي، المجلة الأكاديمية، جامعة نوروز، المجلد8، العدد2، إقليم كردستان العراق، 2019، ص425.
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تلجــأ إلــى تضييــق أو توســيع صــور هــذه الجرائــم عنــد نســخها فــي القانــون العقابــي وذلــك إمــا بإضافــة 
بعــض المصطلحــات أو فــرض شــروط معينــة لتحقيــق أركان الجريمــة وبالتالــي تحقيــق سياســتها الجنائيــة 

المتمثلــة بتضييــق أو توســعة صــور الجريمــة الدوليــة)1(.

 عمليــاً، يشــترط قانــون العقوبــات الفرنســي  لتحقيــق مفترضــات الجرائــم ضــد الإنســانية أن تكــون واقعــة 
علــى المدنييــن فــي إطــار هجــوم واســع ومنظــم، وهــذا بخــلاف مــا افترضــه نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة 
الجنائيــة الدوليــة بمقتضــى المــادة )7( التــي اعتبــرت بــأنَّ الأفعــال المكونــة للجرائــم ضــد الإنســانية يجــب 
أن تقــع فــي إطــار هجــوم واســع أو منهجــي)2(، وبهــذا يكــون المشــرّع الفرنســي قــد ذهــب إلــى التضييــق 
فــي نطــاق الجرائــم ضــد الإنســانية لكونــه افتــرض وجــود شــرطين متلازميــن لتحققهــا وهمــا الهجــوم الواســع 
والمنظــم فــي حيــن أنَّ نظــام رومــا الأساســي اكتفــى لقيــام هــذه الجرائــم بتوفــر أحــد هذيــن الشــرطين، وكذلــك 
المشــرّع اللبنانــي حينمــا عــدّل المــادة )401( مــن قانــون العقوبــات المعنيــة بجريمــة التعذيــب التــي تعــد 
إحــدى صــور الجرائــم ضــد الإنســانية بموجــب القانــون رقــم )65( لعــام )3(2017 حينمــا أقــام المســؤولية 
الجزائيــة عــن هــذه الجريمــة علــى الموظفيــن الرســميين فقــط فــي حالــة وقوعهــا فــي مرحلــة التحقيــق بالجرائــم 
أو محاكمــة الجنــاة فــي حيــن أنَّ الاتفاقيــة الدوليّــة لمناهضــة التعذيــب اكتفــت فقــط بعبــارة الموظــف 

الرســمي ســنداً للمــادة )1( منهــا.  

إنَّ الالتــزام بالشــرعية الجنائيــة الدوليــة بتعديــل النــص الجزائــي يحقــق مزايــا عديــدة مــن أهمهــا الســماح 
للدولــة بتطبيــق الجرائــم الدوليــة المقــررة فــي القواعــد الدوليــة الاتفاقيــة والمعاقبــة عليهــا دون النظــر إلــى 
كونهــا طرفــاً فــي الاتفاقيــة المعنيــة أم لا هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى ييســر هــذا الأســلوب عمليــة 
تطبيــق القاعــدة التجريميــة الدوليــة مــن قبــل القضــاء الوطنــي لكــون أنَّ الأفعــال المجرّمــة المعتبــرة أحــد 
الأفعــال المكونــة للجرائــم الدوليــة مســتقرة بالأصــل فــي النظــام القانونــي الوطنــي وفــي هــذا بالتالــي تأكيــد 
لمبــدأ الشــرعيّة الجنائيــة)4(، غيــر أنــه مــع هــذا ثمّــة انتقاديــن أساســيين: الأول »إنَّ المشــرّع الوطنــي عنــد 
تعديلــه للنــص الجنائــي لأجــل تبنــي الاتفاقيــة الدوليــة قــد يقــوم بتفســير الاتفاقيــة الدوليــة بشــكل يغيــر مــن 
فحواههــا وبالتالــي إمكانيــة الخــروج عــن محتواهــا ويخرجهــا عــن غاياتهــا«، والثانــي إنَّ هــذا الأســلوب قــد 

)1( بــدر الديــن محمــد الشــبل، القانــون الدولــي الجنائــي الموضوعــي، بنيــة القاعــدة الدوليــة الجنائيــة الموضوعيــة، الجريمــة 
الدوليــة والجــزاء الدولــي الجنائــي، ط1، دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع، عمّــان، 2011، ص111.
)2( محمد رشيد حسن، التحول نحو العالمية في سياسة التجريم، مرجع سابق، ص426-427.

)3( لقــد انضــم لبنــان إلــى الاتفاقيــة الدوليّــة لمناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة او العقوبــة القاســية او 
اللاإنســانية او المهينــة بالقانــون رقــم )185( لعــام 2000، والبرتوكــول الإضافــي الملحــق بهــا المعنــي بإنشــاء اللجنــة 

الدوليّــة لمناهضــة التعذيــب بالقانــون رقــم )12( لعــام 2008.
)4( رنا إبراهيم العطور، الالتزام بالشرعية الجنائية في الجرائم الدوليّة، مرجع سابق، ص92-93.
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يــؤدي إلــى إرهــاق كبيــر فــي عمــل الســلطة التشــريعية للإحاطــة المســتمرة بالتجريــم فــي المجــال الدولــي 
وظهــور اتفاقيــات دوليــة جديــدة بهــذا الخصــوص)1(، والنتيجــة هنــا كمــا هــي واضحــة أنهــا ســتؤدي إلــى 
حالــة مــن عــدم الاســتقرار فــي النصــوص التشــريعية الجزائيــة لأنهــا ســتكون عرضــة للتعديــل بفتــرات زمنيــة 

قــد تكــون قريبــة جــداً.

تفاديــاً للانتقــادات المبيّنــة أعــلاه ثمّــة طريقــة تعتبــر مــن قبيــل تجريــم الجرائــم الدوليــة بتعديــل النصــوص 
الجزائيــة المتمثلــة بعمليــة دمــج الجرائــم الدوليــة فــي النظــام الجزائــي الوطنــي بصــورة تســمح للقضــاء 
الجنائــي الوطنــي بتطبيــق النــص التجريمــي بشــكل مباشــر؛ »فالدمــج يتــم مــن خــلال قاعــدة مرجعيــة فــي 
التشــريع المحلــي تجعــل القاعــدة الدوليــة التجريميــة جــزءاً مــن النظــام القانونــي الوطنــي دون اشــتراط وجــود 
إشــارات محــددة إلــى القواعــد المعنيــة فــي القانــون الوطنــي بموجــب قانــون أو حكــم فــي الدســتور يقــر 
باعتبــار القواعــد الدوليــة الاتفاقيــة أو العرفيــة كبنيــان قانونــي مشــروع لتجريــم بعــض أفعــال معينــة«)2(، 
نقــول بالتالــي إنَّ أبــرز مــا يعــاب علــى هــذه الطريقــة فــي التجريــم أنهــا قــد تــؤدي فــي أغلــب الأوقــات إلــى 

عــدم الاتســاق فــي الأحــكام الجنائيــة مــن دولــة إلــى أخــرى.

الفقرة الثالثة: الالتزام بالشرعية الجنائية الدولية بالإحالة إلى القاعدة الاتفاقية:

يتحقــق هــذا الأســلوب فــي أحــوال قيــام المشــرّع الوطنــي بــإدراج  نــص تجريمــي فــي مــادة أو أكثــر مــن 
القانــون الجزائــي يُشــير فيهــا إمــا إلــى اعتبــار أنَّ جميــع الاتفاقيــات الدوليــة أو اتفاقيــة معينــة ذات الصلــة 
بالجرائــم الدوليــة الطبيعيــة علــى أنهــا جــزء مــن التشــريع الجنائــي الوطنــي، فالواضــح أنَّ الــدول التــي 
تأخــذ بهــذا الأســلوب إنمــا تتبنــى فكــرة الازدواج بيــن القانونيــن الدولــي والداخلــي وتطابقهمــا أي بمعنــى 
آخــر »قــد يحيــل القانــون الدولــي أمــر الفصــل فــي مســألة معينــة علــى القانــون الداخلــي، أو بالعكــس فقــد 
يحيــل القانــون الداخلــي علــى القانــون الدولــي فــي حــل مســألة معينــة علــى اعتبــار أن تلــك المســألة تدخــل 
فــي دائــرة ســلطان هــذا القانــون وحــده«)3(، ومثــل هــذا الأســلوب يبــدو أنَّ المشــرّع العراقــي قــد أخــذ بــه فــي 
قانــون غســيل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب حينمــا عــدَّ أنَّ العمــل الإرهابــي يشــمل كل فعــل كمــا هــو محــدد 
فــي القانــون العراقــي فضــلًا عــن أي فعــل يأخــذ هــذا الوصــف وفقــاً لمــا حددتــه الاتفاقيــات الدوليــة ذات 

)1( منديــل مهــدي العجيلــي، تطبيــق القانــون الدولــي الإنســاني علــى الصعيــد الوطنــي )العــراق( أنموذجــاً، مرجــع ســابق، 
ص293.

ــة أمــام القضــاء الجنائــي، ط1، دار الجامعــة الجديــدة، الإســكندرية،  )2( علــي عبــد القــادر القهوجــي، المعاهــدات الدوليّ
مصــر، 1997، ص55.

)3( أحمــد أبــو الخيــر عطيــة، نفــاذ المعاهــدات الدوليّــة فــي النظــام القانــون الداخلــي، ط1، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 
2003، ص188.
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الصلــة)1(.

إنَّ أســلوب الإحالــة إلــى الاتفاقيــات الدوليــة الجنائيــة حســبما تبيّــن لنــا يعتبــر مــن الأســاليب الســهلة 
مقارنــة بالتــي تقــدم ذكرهــا؛ فجــلّ مــا يقــوم بــه المشــرّع الوطنــي هــو إيــراد نــص قانونــي مــن شــأنه الإشــارة 
إلــى قواعــد القانــون الدولــي الجنائــي أي دون الحاجــة إلــى ســن قانــون خــاص أو تعديــل أحــكام المعاهــدة 
الدوليّــة وبالتالــي تفــادي الســلبيات التــي تطرّقنــا إليهــا بشــأن هذيــن الأســلوبين هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة 
أخــرى أنَّ هــذا الأســلوب يعتبــر الأســرع فــي مواكبــة التطــورات التــي قــد تحــدث علــى صعيــد التجريــم وإبــرام 
الاتفاقيــات الدوليّــة بخصوصهــا، ولكــن مــع هــذا نــرى أنَّ أهــم ثغــرات اتبــاع مثــل هــذا الأســلوب يتمثــل فــي 
أنــه قــد ينقــل الغمــوض أو عــدم الدّقــة فــي تعريــف الاتفاقيــة الدوليــة للجريمــة إلــى القانــون الوطنــي وبالتالــي 
فتــح المجــال واســعاً أمــام القاضــي لتطبيــق القانــون الوطنــي وفقــاً لتقســيره لأحــكام الاتفاقيــة الدوليــة، فكمــا 

علمنــا ســابقاً أنَّ الاتفاقيــة الدوليــة تتبــع هــذا النهــج لضمــان انصمــام الــدول إليهــا. 

بالمحصلــة يمكننــا القــول إنَّ تفــادي الإشــكالات المنبثقــة عــن سياســة المشــرّع الوطنــي فــي تجريمــه للجرائــم 
الدوليــة التــي تتضمنهــا الاتفاقيــات الدوليــة فــي القانــون الوطنــي إن كان مــن غيــر الممكــن تجنبهــا بالنســبة 
لــكل الاتفاقيــات الدوليــة ذات المضمــون الجنائــي فإنــه يمكــن علــى الأقــل تفاديهــا بالنســبة للاتفاقيــات التــي 
أصبحــت الجرائــم المنصــوص عليهــا داخلــة تحــت أحــد أوصــاف الجرائــم الدوليــة المنصــوص عليهــا فــي 
نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة الدائمــة، ولمّــا كان هــذا النظــام قــد عــرّف الجرائــم الدوليــة 
الداخلــة فــي اختصاصهــا التزامــاً منــه بالاتفاقيــات الدوليــة ذات الصلــة فــإنَّ هــذا الأمــر لا بــد وأن ينصــرف 

علــى الــدول أيضــاً.

)1( يراجع: المادة )1/11( من قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب العراقي رقم )35( لعام 2015.
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المبحث الثاني

الالتزام بتطبيق القاعدة الجنائية الدولية في إقليم الدولة

يعتبــر تطبيــق القاعــدة الجنائيــة الاتفاقيــة فــي النظــام القانونــي للــدول كمــا أســلفنا ســابقاً الوجــه الآخــر 
لمواجهــة الجرائــم الدوليــة الدوليــة علــى المســتوى الوطنــي، وإن تطبيــق القاعــدة الجنائيــة الاتفاقيــة فــي 
النظــام القانونــي الوطنــي يرتبــط أيضــاً بموضــوع السياســة التشــريعية الوطنيــة فــي تجريــم الجرائــم الدوليــة، 
ولهــذا يُلاحــظ فــي هــذا الصــدد وجــود منهجيــن لتطبيــق الاتفاقيــة الدوليــة الجنائيــة فــي النظــام القانونــي 
الوطنــي الأول وهــو أســلوب التنفيــذ المباشــر والثانــي وهــو أســلوب التنفيــذ غيــر المباشــر ولــكل مــن هذيــن 
الأســلوبين مزايــا ومســاوئ، ومــن جهــة أخــرى يثيــر موضــوع تطبيــق الاتفاقيــات الدوليّــة ذات المضمــون 
الجنائــي فــي النظــام القانونــي الوطنــي مشــكلة فــي غايــة الأهميّــة قــد يترتــب عليهــا إفــلات مرتكــب الجرائــم 
الدوليــة مــن العقــاب، فمــن ناحيــة هنــاك احتمــال كبيــر فــي أن تتهــاون ســلطة الدولــة فــي اتخــاذ مــا يلــزم 
مــن إجــراءات تكفــل تطبيــق القاعــدة الجنائيــة الاتفاقيــة أو يتــم تطبيقهــا علــى نحــوٍ مخالــف لمــا تقــرره هــذه 
القاعــدة مــن ناحيــة أخــرى، وبالتالــي إننــا ســنتوقف علــى دراســة التــزام الــدول بتطبيــق القاعــدة الجنائيــة 

الاتفاقيــة فــي القانــون الوطنــي فــي الفرعيــن الآتييــن:

الفرع الأول: السياسة الوطنية في تطبيق القاعدة الجنائية الاتفاقية. 

الفرع الثاني: نطاق الالتزام الوطني بتطبيق القاعدة الجنائية الاتفاقية.

الفرع الأول

السياسة الوطنية في تطبيق القاعدة الجنائية الاتفاقية 

يعتبــر تضميــن القاعــدة الجنائيــة الاتفاقيــة الدوليــة فــي النظــام القانونــي الوطنــي مــن المســائل الهامــة فــي 
التصــدي للجرائــم الدوليــة علــى المســتوى المحلــي علــى اعتبــار أنــه مــن المحتمــل أنْ تتســاهل ســلطات 
الدولــة فــي اتخــاذ مــا يلــزم مــن اجــراءات تكفــل تطبيــق القاعــدة الاتفاقيــة وحتــى أنَّ الدولــة يمكــن أن 
تتصــرف علــى نحــوٍ مختلــف  للاتفاقيــة الدوليــة حيــن القيــام بتطبيــق القاعــدة الجنائيــة التــي تحتويهــا 
الأخيــر فــي داخــل إقليمهــا، وبمــا أنَّ سياســة الــدول بتضميــن القاعــدة الجنائيــة الاتفاقيــة مرتبطــة بالعلاقــة 
بيــن قانونهــا الجنائــي والقانــون الدولــى الجنائي،ومراعــاة الصفــة المميــزة للأخيــر. فبالتالــي إنَّ تطبيــق 
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القاعــدة الدوليــة الجنائيــة أيــاً كان مصــدره بواســطة المحاكــم الوطنيــة يتطلــب أن تصبــح القاعــدة الدوليــة 
الجنائيــة قانونــاً ملزمــاً واجــب التطبيــق أمــام القضــاء الوطنــي)1(.

فضــلًا عمّــا ســبق تكتســب مســألة تضميــن القاعــدة الدوليــة التجريميــة فــي النظــام القانونــي الوطنــي أهميّــة 
قصــوى مــن ناحيّــة أخــرى. فالقانــون الجنائــي الوطنــي بخــلاف بقيــة فــروع القانــون الأخــرى كالقوانيــن 
المدنيــة أو التجاريــة أو الإداريــة بالنظــر إلــى اســتقلاليته وأهدافــه ذاتيــة ولكونــه يعتبــر مظهــراً مــن مظاهــر 
سيادة الدولة، إذ يرمي القانون الجنائي الوطني من وراء تجريم الأفعال والعقاب عليها الدفاع عن أمن 
الأفــراد والدولــة، ومهمتــه الأساســية حمايــة المصالــح الجوهريــة، فهــو بالتالــي ليــس مجــرد قانــون تقتصــر 
وظيفتــه علــى خدمــة الأهــداف التــي تعنــي بهــا النظــم القانونيــة الأخــرى، وهــذا يعنــي أنــه علــى القضــاء 
الوطنــي عنــد تطبيقــه علــى جريمــة منصــوص عليهــا فيــه وتوافــرت أركانهــا وشــروطها أن تتقيــد بــإرادة 
الشــارع فــي القانــون الداخلــي ومراعــاة الأحــكام التــي خاطــب بهــا المشــرّع الوطنــي القاضــي الجنائــي)2(.   

بنــاءً علــى مــا تــمَّ بيانــه يتضــح لنــا أهميــة دراســة الاتجــاه الــذي تتبعــه الــدول فــي تنفيــذ الاتفاقيــات الدوليــة 
ذات المضمــون الجنائــي لمواجهــة الجرائــم الدوليــة علــى المســتوى الوطنــي، وبالنظــر إلــى الاتجاهــات التــي 
تتبعهــا الــدول فــي هــذا الصــدد نجــد بأنــه لا يخــرج عــن إحــدى طريقيتــن: الطريقــة الأولــى وتتمثــل بالتنفيــذ 
المباشــر أو يعــرف بالاندمــاج الذاتــي للاتفاقيــة الدوليــة فــي النظــام القانونــي الوطنــي فيمــا تتجلــى الطريقــة 

الثانيــة بالتنفيــذ غيــر المباشــر.

الفقرة الأولى: الأسلوب المباشر في تطبيق القاعدة الجنائية الاتفاقية:

يُقصــد بأســلوب التنفيــذ المباشــر) الاندمــاج الذاتــي( فــي تطبيــق القاعــدة الجنائيــة الاتفاقيــة هــو أنْ تصبــح 
أحــكام الاتفاقيــة الدوليــة نافــذة فــي النظــام القانونــي للدولــة بمجــرد تصديــق الســلطة المختصــة علــى هــذه 
الاتفاقيــة أي دونمــا الحاجــة إلــى تدخــل الســلطة التشــريعية لنفــاذ أحــكام الاتفاقيــة فســريان الاتفاقيــة فــي 
ــة للــدول الأطــراف لا تحتــاج إلــى إجــراء خــاص ينقلهــا إلــى قانــون خــاص)3(،  الأنظمــة القانونيــة الداخليّ
وبهــذا يتفــق أســلوب الاندمــاج الذاتــي مــع نظريــة الوحــدة بيــن قواعــد القانونيــن الدولــي والوطنــي الجنائــي 
التــي تعتبــر أنَّ أحــكام كلا هذيــن القانونيــن إنمــا هــي عبــارة عــن كتلــة قانونيــة واحــدة ومتكاملــة، ومــن ثــمَّ 

)1( محمــد خالــد بــرع، المعاهــدات الدوليــة وآليــات توطينهــا فــي القانــون الوطنــي، ط1، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، 
ص66-67.  ،2017 بيــروت، 

)2( علي عبد القادر القهوجي، المعاهدات الدولية الجنائية أمام القاضي الجنائي، مرجع سابق، ص25.
)3( ســالم محمد ســليمان الأوجلي، أحكام المســؤولية الجنائية عن الجرائم الدولية في التشــريعات الوطنية، مرجع ســابق، 

ص236.
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إن مبــدأ ســمو قواعــد القانــون الدولــي العــام علــى القواعــد القانونيــة الوطنيــة يفــرض أن تطبــق أحكامــه 
بصــورة تلقائيــة دون أن تكــون هنــاك حاجــة لأي إجــراء خــاص مــن ســلطة الدولــة –الســلطة التشــريعية- 
وذلــك فــي حــال تعارضهــا مــع قواعــد القانــون الداخلــي )1(، ومــن الــدول التــي أخــذت بهــذا الأســلوب 
المحاكــم الوطنيــة فــي هولنــدا وجمهوريــة ألمانيــا الاتحاديــة حينمــا قضــت المحاكــم الوطنيــة فيهــا بقــوة 
الســريان المباشــر لأحــكام الاتفاقيــة الخاصــة بحقــوق الإنســان والحريــات الأساســية وذلــك دون تدخــل مــن 

الســلطة الشــريعية لتحقيــق اندمــاج أحــكام هــذه الاتفاقيــات فــى القانــون الوطنــي)2(.

إنَّ أســلوب الاندمــاج الذاتــي للاتفاقيــة الدوليــة فــي النظــام القانونــي الوطنــي لا شــكَّ أنــه يشــكل ضمانــة 
فــي غايــة الأهميــة لملاحقــة مرتكبــي الجرائــم الدوليّــة مــن قبــل القضــاء الوطنــي طالمــا أنَّ مــن شــأن هــذا 
الأســلوب الرجــوع لأحــكام الاتفاقيــة الدوليــة التجريميــة بشــكل مباشــر طالمــا لــم يتدخــل المشــرّع لتضمينهــا 
فــي النظــام القانونــي الوطنــي، ولكــن مــع هــذا إنَّ مــا يعــاب علــى هــذا الأســلوب هــو أنَّ القاعــدة الدوليــة 
التجريميــة الــواردة فــي الاتفاقيــات الدوليــة ذات المضمــون الجنائــي غالبــاً مــا يشــوبها القصــور لكــون أنَّ 
صياغتهــا بالعــادة تكــون مبهمــة وفضفاضــة لإفســاح المجــال أمــام كافــة الــدول الأطــراف للالتــزام بتطبيــق 
النــص التجريمــي فــي قانونهــا الوطنــي، فالتفصيــل فــي النــص التجريمــي الدولــي قــد يحــول دون التــزام 
الــدول بتطبيــق أحــكام الاتفاقيــة الدوليــة الجنائيــة فــي قانونهــا الوطنــي)3( أو امكانيــة اســتبعاد تطبيقهــا 
مــن قبــل القاضــي الوطنــي إلــى أن يتــم تحديدهــا مــن المشــرّع الوطنــي باعتبــار أنَّ نفــاذ القاعــدة الدوليــة 
التجريميــة وتمتعهــا بالقــوة التنفيذيــة لكــي تصبــح واجبــة التطبيــق ليســت متعلقــة فقــط باقتنــاع الأجهــزة 
القضائيــة الوطنيــة وإنمــا الأمــر يحتــاج إلــى اتخــاذ تدابيــر تشــريعية أو إداريــة)4(؛ فالواضــح هنــا أنَّ 
القاضــي الوطنــي لا ينكــر الصفــة الإلزاميــة المباشــرة للقواعــد الدوليــة التجريميــة إذا كانــت غامضــة أو 
مبهمــة بــل يعطــي المجــال لاتخــاذ إجــراءات معينــة مــن قبــل ســلطة الدولــة المختصــة لإزالــة الغمــوض 
فــي القاعــدة الدوليّــة التجريميــة وتحديــد مضمونهــا بصــورة أكثــر دقّــة لتصبــح قابلــة للتنفيــذ بخــلاف الحالــة 

التــي قررتهــا الاتفاقيــة الدوليــة المتضمنــة لهــذه القاعــدة.
)1( أبــو القاســم عيســى، قواعــد القانــون الدولــي فــي ضــوء القواعــد الآمــرة، ط1، دار الجامعــة الجديــدة، مصــر، 2020، 

ص38-40.
)2( محمد خالد برع، المعاهدات الدولية وآليات توطينها في القانون الوطني، مرجع سابق، ص99.

)3( يعــود الســبب الأساســي فــي تفســير أنَّ أحــكام الاتفاقيــات الدوليــة الجماعيــة تأتــي عــادةً بصــورة فضفاضــة ومبهمــة 
هــو لأجــل أن تلقــى الاتفاقيــة قبــولًا لــدى غالبيــة الــدول، ولذلــك لا يولــي الأطــراف المتفاوضــة عــادةً المســائل القانونيــة 
التفصيليــة أهميّــة علــى حســاب هــدف إبــرام الاتفاقيــة ذاتهــا وإدخالهــا فــي النظــام القانونــي الدولــي. يراجــع فــي ذلــك: 
ســالم محمــد ســليمان الأوجلــي، أحــكام المســؤولية الجنائيــة عــن الجرائــم الدوليــة فــي التشــريعات الوطنيــة، مرجــع ســابق، 

ص238.
)4( ســالم محمــد ســليمان الأوجلــي، أحــكام المســؤولية الجنائيــة عــن الجرائــم الدوليــة فــي التشــريعات الوطنيــة، مرجــع 

ســابق، ص239.
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إنَّ مــا ذُكــر آنفــاً مــن انتقــاد لأســلوب الاندمــاج الذاتــي يتأكــد بخصــوص جرائــم الإرهــاب. فعلــى الرغــم 
مــن وجــود اتفاقيــات دوليّــة كثيــرة تجــرّم هــذه الجرائــم وتعرّفهــا علــى نحــوٍ معيــن؛ إلا أنَّ تعريفهــا فــي نطــاق 
القانــون الوطنــي ووجهــة نظــر الــدول إلــى الأعمــال الإرهابيــة غالبــاً مــا يكــون مختلفــاً تمامــاً وذلــك لأنَّ هــذه 
الجرائــم ترتبــط أصــلًا بمصالــح الــدول؛ فعلــى ســبيل المثــال يمكــن أن يعــد فعــل مــا علــى أنــه جريمــة إرهابيــة 
فــي دولــة مــا فــي حيــن أنــه لا يعــد كذلــك فــي دولــة أخــرى لكــون أنَّ هــذه الأفعــال تتفــق ومصالــح الــدول 
الأخــرى)1(، ولعــلَّ هــذا الأمــر تجســد عمليــاً بشــكل أوضــح بعــد بــدء أحــداث مــا ســميَّ بـــ »الربيــع العربــي« 
لا ســيما تلــك الــدول التــي تحولــت فيهــا هــذه الأحــداث إلــى نزاعــات مســلحة داميــة كالحالــة الســورية إذ 
اعتبــرت الكثيــر مــن الــدول أنَّ مــا تقــوم بــه الجماعــات المعارضــة المســلحة ليســت أعمــالًا إرهابيّــة فــي 

الوقــت الــذي اعتبرتــه الحكومــة الســورية أنهــا كذلــك. 

أيضــاً انتقــد أســلوب الاندمــاج الذاتــي للقاعــدة الجنائيــة الاتفاقيــة فــي النظــام القانونــي الوطنــي بالقــول: 
»إنَّ نفــاذ القاعــدة الدوليــة فــي القانــون الوطنــي دون مرورهــا بالســلطة التشــريعية يعــد انتهــاكاً لمبــدأ 
الفصــل بيــن الســلطات، فالســلطة التنفيذيــة وإن كانــت هــي المختصّــة عــادةً بإبــرام الاتفاقيــات الدوليّــة فــإنَّ 
هــذه الصلاحيّــة لا تعطيهــا الحــق باعتبــار الاتفاقيــة نافــذة فــي القانــون الوطنــي وإلا اعتبــرت تعديــاً منهــا 
علــى اختصــاص الســلطة التشــريعية لكــون أنَّ المحاكــم الوطنيّــة لا يجــوز لهــا أن تطبــق علــى الأفــراد 

المخاطبيــن بالقاعــدة القانونيــة إلا إذا كان صــادراً عــن الســلطة التشــريعية«)2(.

الفقرة الثانية: الأسلوب غير المباشر في تطبيق القاعدة الجنائية الاتفاقية:

إنَّ الأســلوب غيــر المباشــر فــي تضميــن الاتفاقيــة الدوليــة ذات المضمــون الجنائــي فــي النظــام القانونــي 
الوطنــي ينطلــق أساســاً مــن وجهــة النظــر القائلــة بــأنَّ قواعــد القانــون الدولــي والداخلــي ليســتا واحــدة بــل 
تعتبــر قواعــد كل منهمــا منفصلــة ومســتقلة عــن بعضهمــا بصــورة تامّــة وبالتالــي غيــر قابلتيــن للاندمــاج 
فــي ظــل تســاويهما بالعلــو، وبالتالــي لا تصبــح القاعــدة الدوليّــة الآمــرة نافــذة فــي النظــام القانونــي الوطنــي 
إلا بإجــراء خــاص حتــى يصبــح مصــدراً للقانــون الوطنــي كأن يصــدر قانــون خــاص بنفاذهــا أو تضمينهــا 
فــي تشــريع خــاص)3(، ووفــق هــذا إنَّ أحــكام الاتفاقيــات الدوليّــة لا تصبــح نافــذة فــي النظــام القانونــي 
الوطنــي إلا بعــد نشــر أحكامهــا؛ »فالنشــر يحقــق أهــم مبــدأ مــن مبــادئ تطبيــق القاعــدة القانونيــة الجنائيــة 

)1( ســالم روضــان الموســوي، جريمــة إثــارة الفتنــة الطائفيــة، دراســة تحليليــة مقارنــة، ط1، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، 
بيــروت، 2018، ص130-135.

)2( ســالم محمد ســليمان الأوجلي، أحكام المســؤولية الجنائية عن الجرائم الدولية في التشــريعات الوطنية، مرجع ســابق، 
ص241.

)3( أبو القاسم عيسى، قواعد القانون الدولي في ضوء القواعد الآمرة، مرجع سابق، ص34-35.
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ألا وهــو مبــدأ عــدم جــواز الاحتجــاج بجهــل التشــريع الجديــد ســواءً مــن قبــل الأفــراد المخاطبيــن بهــا أو 
مــن قبــل المحاكــم الوطنيــة المكلفــة بتطبيقهــا«)1(، وبهــذا نجــد أنَّ هــذا أســلوب التنفيــذ غيــر المباشــر يحقــق 
مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات لكونــه لا يســمح لأي ســلطة غيــر الســلطة التشــريعية لجعــل أحــكام الاتفاقيــة 
الدوليّــة جــزءاً مــن النظــام القانونــي الوطنــي وذلــك باتبــاع إجــراءات إصــدار القوانيــن، فــي حيــن رأينــا أنَّ 
أســلوب التنفيــذ المباشــر يهــدر هــذا المبــدأ لدرجــة كبيــرة لكونــه يجعــل مــن أحــكام الاتفاقيــة الدوليــة قابلــة 
للتطبيــق فــي النظــام القانونــي الوطنــي بمجــرد تصديقهــا مــن الســلطة المختصــة رئيــس الجمهوريــة أو 

الحكومــة.

علــى الصعيــد الوطنــي إذا مــا اطّلعنــا علــى الموقــف فــي لبنــان فرغــم أنَّ المشــرّع اتجــه إلــى طريقــة التنفيــذ 
المباشــر لأحــكام الاتفاقيــة الدوليــة ذات المضمــون المدنــي أو الإداري أو التجــاري)2(، إلا أنــه فــي صــدد 
الاتفاقيــة الدوليــة ذات المضمــون الجنائــي لــم يســمح للمحاكــم الوطنيــة بتطبيقهــا إلا بعــد مرورهــا بالســلطة 
التشــريعية لتتخــذ الإجــراء الــلازم وتصبــح بالتالــي قانونــاً ملزمــاً، وهــذا مــا أقرّتــه محكمــة التمييــز الجزائيــة 
اللبنانيــة فــي قــرارٍ لهــا عندمــا اعتبــرت أن مجــرّد توقيــع الدولــة اللبنانــي بتاريــخ 30/10/1990 علــى 
الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة حقــوق الطفــل مــن الانتهــاكات الجنائيــة لا يجــوز للمحاكــم الوطنيــة تطبيقهــا 
طالمــا أنَّ المشــرّع الوطنــي لــم يتخــذ الإجــراءات اللازمــة لجعلهــا قابلــة للتطبيــق فــي النظــام الجزائــي 
اللبنانــي)3(، وقبــل هــذا امتنعــت المحاكــم الوطنيــة اللبنانيــة كذلــك عــن تطبيــق النصــوص المعدّلــة فــي 
قانــون العقوبــات التــي جــرت بتاريــخ 24/5/1949 إلــى حيــن تاريــخ 17/1/1951 الــذي حصــل فيــه 
نشــر هــذه النصــوص المعدّلــة)4(، وهــذا مُتبــع كذلــك بالنســبة للوضــع فــي مصــر حينمــا عبــرّت محكمــة 
النقــض فــي الكثيــر مــن قراراتهــا بــأنَّ الاتفاقيــات الدوليــة ذات المضمــون الجنائــي غيــر قابلــة للتطبيــق 
المباشــر إلا بعــد تدخــل الســلطة التشــريعية فــي البــلاد لإعطائهــا هــذا الأثــر باعتبــار أن قواعــد القانــون 
الجنائــي الوطنــي هــي الأولــى بالاعتبــار بصــرف النظــر عمّــا يفرضــه القانــون الدولــي مــن قواعــد أو 
مبــادئ يُخاطــب بهــا الــدول الأعضــاء فــي الجماعــة الدوليــة)5(، وهــذا هــو موقــف القضــاء الأردنــي)6(.

)1( علي عبد القادر القهوجي، المعاهدات الدولية أمام القاضي الجنائي، مرجع سابق، ص12-13.
)2( علــي جميــل حــرب، القضــاء الدولــي الجنائــي، المحاكــم الجنائيــة الدوليــة، دار المنهــل اللبنانــي للطباعــة والنشــر، 

بيــروت، 2010، ص549.
)3( يراجــع: قــرار محكمــة التمييــز الجزائيــة اللبنانــي بتاريــخ 9/11/1999. أشــار إليــه: علــي جميــل حــرب، القضــاء 

الدولــي الجنائــي، المحاكــم الجنائيــة الدوليــة، مرجــع ســابق، ص551-552.
)4( عبد القادر القهوجي، المعاهدات الدولية أمام القاضي الجنائي، مرجع سابق، ص12-13.

)5( يراجــع: نقــض جنائــي مصــري بتاريــخ 13/6/1958، مجموعــة أحــكام محكمــة النقــض، الســنة 9، ص505، وكذلــك 
قــرار  محكمــة النقــض المصريــة بتاريــخ 6/3/1972، مجموعــة أحــكام محكمــة النقــص، الســنة 23، ص301.

)6( عبــد العزيــز ســرحان، مســاهمة القاضــي عبــد الحميــد بــدوي فــي فقــه القانــون الدولــي، الجمعيــة المصريــة للاقتصــاد 
السياســي والإحصــاء والتشــريع، القاهــرة، 1999، ص56.
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إنَّ الوضــع فــي العــراق يبــدو أنــه لا يختلــف عــن وضــع الــدول المُشــار أعلاهــا فالاتفاقيــات والمعاهــدات 
الدوليــة التــي يصــادق عليهــا العــراق وتنشــر فــي الجريــدة الرســمية تُعــدّ جــزءاً مــن القانــون الداخلــي دون أن 
تكــون لهــا أيــة علويــة عليــه وإنمــا هــي تعامــل معاملــة التشــريعات الداخليــة، وإذا مــا وجــد تعــارض بينهــا 
وبيــن القوانيــن الداخليــة، فــإن القاضــي الوطنــي ملــزم بتطبيــق قواعــد التفســير التــي تزيــل هــذا التعــارض، 
وهــذا كلــه مرهــون بــأن لا تكــون أحــكام الاتفاقيــة الدوليــة غيــر قابلــة للتطبيــق لعــدم وضوحهــا أو لأنهــا 
بحاجــة إلــى إصــدار قانــون تســهيلا لتطبيــق نصوصهــا، وبالتالــي علــى مجلــس النــواب العراقــي الالتــزام 
بإصــدار التشــريعات اللازمــة فــي هــذا الخصــوص)1(، وتأكيــداً علــى هــذا نقــول بمــا أنَّ الدســتور العراقــي 
اعتبــر المعاهــدة الدوليــة التــي تنضــم إليهــا العــراق مثلهــا مثــل أي قانــون فإنــه تبعــاً لهــذا يجــب أن تنشــر 
المعاهــدة الدوليــة بــذات الطريقــة التــي تنشــر بهــا القوانيــن لكــي تندمــج فــي النظــام القانونــي الوطنــي)2(.

بالخلاصــة يمكننــا القــول أنــه إذا كان أســلوب الاندمــاج الذاتــي للقاعــدة الدوليــة التجريميــة فــي النظــام 
القانونــي الوطنــي يحقــق ميــزة فــي غايــة الأهميــة ألا وهــي تفــادي إمكانيــة تقاعــس المشــرّع الوطنــي فــي 
اتخــاذ الإجــراءات اللازمــة لتضميــن أحــكام الاتفاقيــة الدوليــة ذات المضمــون الجنائــي فــي القانــون الوطنــي 
فــي حــال التنفيــذ غيــر المباشــر)3(، إلا أنهــا فــي ذات الوقــت تصطــدم بعائــق أنَّ أغلبيــة القواعــد الدوليــة 
التجريميــة إنمــا تأتــي بصيــغ فضفاضــة أو مبهمــة لضمــان التــزام الــدول بأحكامهــا بمــا يعنــي ضــرورة تدخــل 
المشــرّع الوطني-أســلوب التنفيــذ غيــر المباشــر- لجعــل القاعــدة الدوليــة التجريميــة ذات مفهــوم واضــح 

ودقيــق لتفــادي المســاس بحقــوق الإنســان وحريّاتــه الأساســية.

وعليــه، نقــول إنَّ أفضليــة أحــد الأســلوبين علــى الآخــر إنمــا يكــون مــن خــلال النظــر إلــى كل اتفاقيــة 
ــن أنهــا راعــت الدقــة والتحديــد فــي تحديــد مضمــون الفعــل التجريمــي فإنــه مــن  دوليــة تجريميــة؛ فــإذا تبيّ
الأنســب اعتبارهــا قابلــة للنفــاذ بذاتهــا ســواء التزمــت الدولــة باتخــاذ الاجــراءات اللازمــة لنفــاذ الاتفاقيــة أم 
لا، وبالعكــس إذا لــم تــراع الاتفاقيــة الدوليــة هــذه الأمــور نظــراً لخطــورة القاعــدة التجريميــة علــى حقــوق 

الإنســان وحريّتــه فالأنســب الأخــذ بأســلوب التنفيــذ غيــر المباشــر.

)1( ســعيد الجــدار، دور القاضــي الوطنــي فــي تطبيــق وتفســير قواعــد القانــون الدولــي العــام، أطروحــة مقدمــة لنيــل درجــة 
الدكتــوراه، جامعــة الإســكندرية، مصــر، 1992، ص86.

)2( يراجع: المادة )129( من الدستور العراقي الدائم لعام 2005.
)3( إنَّ لبنــان رغــم أنهــا انضمــت إلــى الاتفاقيــة الدوليــة لمناهضــة التعذيــب إلا أنهــا لــم تعــدل قانــون العقوبــات إلا بعــد 

مــرور )17( عــام علــى انضمامهــا وذلــك بإصــدار القانــون رقــم65
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الفرع الثاني 

نطاق الالتزام الوطني بتطبيق القاعدة الجنائية الاتفاقية

انطلاقــاً مــن أنَّ قواعــد القانــون الدولــي العــام يحكمهــا مبــدأ الرضــا الحــر فيمــا يخــص مســألة انضمــام 
الــدول إلــى الاتفاقيــات الدوليــة)1(، فهــذا القــول يعنــي أنــه لا يمكــن المعرفــة المســبقة بموقــف الــدول مــن 
الاتفاقيــات الدوليــة الجنائيــة فيمــا إذا كانــت تريــد الانضمــام إليهــا أم لا والــذي يتوقــف غالبــاً علــى ضــوء 
الفعــل الــذي تتناولــه الاتفاقيــة الدوليّــة بالتجريــم، وذلــك بالرغــم مــن أنــه لا تــكاد تخلــو أي اتفاقيــة دوليــة 
جنائيــة مــن النــص علــى ضــرورة أن تتخــذ الــدول التدابيــر التشــريعية أو الإداريــة اللازمــة لســريان وتنفيــذ 
أحــكام هــذه الاتفاقيــة فــي إقليمهــا)2(، وبالتالــي فإنــه ليــس مــن الســهل علينــا وضــع قائمــة دقيقــة لعــدد الــدول 

التــي صادقــت أو انضمــت إلــى مثــل هــذه الاتفاقيــات.

وعليــه، يتجــه جانــب مــن الفقــه الدولــي إلــى القــول)3(: »إنــه ليــس مــن الســهل معرفــة فيمــا إذا كان القانــون 
الجنائــي الوطنــي يتفــق مــع أحــكام الاتفاقيــة الدوليــة ذات المضمــون الجنائــي، لا ســيما أنَّ لمســألة 
التوافــق والتعــارض بيــن القانــون الوطنــي ومثــل هــذه الاتفاقيــات الدوليــة أهميــة كبيــرة فــي تقريــر المســؤولية 
الجنائيــة، وذلــك لأنــه عندمــا يتعــارض القانــون الجنائــي الوطنــي مــع أحــكام الاتفاقيــة الدوليــة الجنائيــة 
يظهــر وكأنــه لا يعتــرف بمثــل الجرائــم التــي تحتويهــا الاتفاقيــة الدوليــة، أو أنــه يحرمهــا علــى الأقــل بــأي 
طريقــة مــن الطــرق الأخــرى، أي أنَّ عــدم التوافــق بيــن القانــون الجنائــي الوطنــي والقانــون الدولــي يعــد 
مــن أبــرز المســائل التــي يمكــن أن تحــول دون تطبيــق القاعــدة الدوليــة التجريميــة فــي النطــاق الوطنــي«، 
وهــذا الأمــر لا شــكَّ أنــه يرتبــط بأســلوب تطبيــق القاعــدة الاتفاقيــة فــي إقليــم الدولــة، فطالمــا أنَّ  هنــاك 
اتجاهــان يفســران علاقــة القانــون الجنائــي الوطنــي بالقانــون الدولــي -اتجــاه وحــدة القانــون والثانــي اتجــاه 
ثنائيــة القانــون- فالأمــر بالتالــي يتوقــف علــى الأخــذ بأحــد الاتجاهيــن علــى السياســة التــي يتبعهــا المشــرّع 

الوطنــي فــي تطبيــق الاتفاقيــة الدوليــة داخــل إقليــم الدولــة.

)1(( تنــص المــادة )51( مــن اتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات لعــام 1969 علــى أنَّــه: »ليــس لتعبيــر الدولــة عــن 
رضاهــا الالتــزام بمعاهدة الذي تــم التوصــل إليــه بإكــراه ممثلهــا عــن طريــق أعمــال أو تهديــدات موجهــة ضــده أي أثــر 
قانونــي.«، وتنــص المــادة )52( مــن هــذه الاتفاقيــة علــى أنَّــه: »تكــون المعاهــدة باطلــة بطلانــاً مطلقــاً إذا تــم التوصــل 
إلــى عقدهــا بطريــق التهديــد أو اســتخدام القــوة بصــورة مخالفــة لمبــادئ القانــون الدولــي المنصــوص عليهــا فــي ميثــاق 

الأمــم المتحــدة«.
)2( يراجــع مثــلًا: المــادة )5( مــن الاتفاقيــة الدوليــة لمنــع إبــادة الجنــس البشــري لعــام 1948، والمــادة )4( مــن الاتفاقيــة 
الدوليــة لمكافحــة المخــدرات لعــام 1961، والمــادة )5( مــن اتفاقيــة الاســتيلاء غيــر المشــروع علــى الطائــرات لعــام 

.1971
)3( عبد القادر القهوجي، المعاهدات الدولية أمام القاضي الجنائي، مرجع سابق، ص55.
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وعليــه، تكمــن أهميــة البحــث فــي العلاقــة بيــن القاعــدة الدوليــة التجريمية-الاتفاقيــة الدوليــة ذات المضمــون 
الجنائــي- والقاعــدة الجنائيــة الوطنيــة المقــررة فــي التشــريعات الجزائيــة، والبحــث فــي مثــل هــذه العلاقــة 
يتوقف على دراســة مســألتين أساســيتين: الأولى وهي حالة انضمام الدولة إلى الاتفاقية الدولية واندماج 
أحكامهــا فــي القانــون الجنائــي الوطنــي وبالتالــي مرتبــة الاتفاقيــة الدوليــة بالنســبة للقانــون الوطنــي، فــي 
حيــن أنَّ الحالــة الثانيــة  تتمثــل بحالــة عــدم انضمــام الدولــة إلــى الاتفاقيــة وبالتالــي عــدم تجريــم تشــريعها 
الوطنــي للفعــل الــذى تســتهدف تجريمــه الاتفاقيــة الدوليــة، وفــي هــذه الحالــة تُطــرح مســألة التعــارض بيــن 

القاعــدة الجنائيــة الدوليــة والقاعــدة الجنائيــة الداخليــة التــي تبيــح الفعــل الــذي تجرمــه القاعــدة الدوليــة.

الفقرة الأولى: التزام الدول بتطبيق القاعدة الجنائية عند الانضمام.

إنَّ الدولــة حينمــا تنضــم الــى أي اتفاقيــة دوليــة مــن ضمنهــا الاتفاقيــات الجنائيــة وتصبــح طرفــاً فيهــا 
واندمجــت أحكامهــا فــي القانــون الجنائــي للدولــة ســواء بطريــق تضميــن أحكامهــا بصــورة مباشــرة أو غيــر 
مباشــرة فــي النظــام الجنائــي الوطنــي، فــإنَّ القاعــدة الدوليــة التجريميــة التــي تحتويهــا هــذه الاتفاقيــة الدوليــة 
تصبــح بالتالــي فــي حكــم القاعــدة الجنائيــة الداخليــة مــن حيــث الأفــراد المخاطبيــن بهــا، ومــع قــد يصــدف 
فــي بعــض الأحيــان وجــود تعــارض بيــن أحــكام الاتفاقيــة الدوليــة التــي انضمــت إليهــا الدولــة وأصبحــت 
طرفــاً فيهــا مــع نصــوص قانــون الجنائــي الوطنــي، وفــي هــذا الصــدد يلاحــظ وجــود اتجاهيــن مختلفيــن مــن 
سياســة الــدول: الاتجــاه الأول يعتبــر أنَّ الاتفاقيــة بعــد اندماجهــا فــي التشــريع الداخلــي تصبــح جــزءًا منــه 
لهــا قــوة وطبيعــة ســائر القوانيــن الداخليــة الأخــرى، وبالتالــي تســري عليهــا كافــة احــكام النظريــة العامــة 
للقانــون مــن بينهــا قاعــدة القانــون اللاحــق ينســخ أو يعــدل القانــون الســابق لــه، فــي حيــن أنَّ الاتجــاه الثانــي 
يقــرر أنَّ الأفضليــة فــي التطبيــق تكــون دائمــاً للاتفاقيــة الدوليــة بعــد اندماجهــا فــي القانــون الداخلــي دون 

تفرقــة بيــن القانــون الســابق أو اللاحــق)1(.

بالاطــلاع علــى موقــف المشــرّع اللبنانــي نجــد أنــه أخــذ بالاتجــاه الثانــي وذلــك رغــم خلــو دســتوره مــن أيــة 
إشــارة لهــذا الأمــر، فقــد نصــت المــادة )2( مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة)2( الــذي يعــد المرجــع 
العــام لــكل القوانيــن علــى أنــه: »علــى المحاكــم أن تتقيــد بمبــدأ تسلســل القواعــد عنــد تعــارض أحــكام 
المعاهــدات الدوليــة مــع أحــكام القانــون العــادي تتقــدم فــي مجــال التطبيــق الأولــى علــى الثانيــة، لا يجــوز 
للمحاكــم أن تعلــن بطــلان أعمــال الســلطة الاشــتراعية لعــدم انطبــاق القوانيــن العاديــة علــى الدســتور أو 
المعاهــدات الدوليّــة«، وهــذا مــا أكــدَّ عليــه المشــرّع اللبنانــي كذلــك فــي الأســباب الموجبــة للقانــون رقــم 65 
لعــام 2017 حينمــا أورد فيــه مــا يلــي: »وقــد أصبحــت هــذه الاتفاقيــة جــزءًا مــن القانــون اللبنانــي الواجــب 

)1( سعيد الجدار، دور القاضي الوطني في تطبيق وتفسير قواعد القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص121.
)2( قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني رقم )90( بتاريخ 16/9/1983 وتعديلاته. 
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التطبيــق مباشــرةً، تتقــدم احكامهــا علــى مــا دونهــا مــن القوانيــن والمراســيم عمــلًا بالمــادة الثانيــة مــن قانــون 
اصــول المحاكمــات المدنيــة”، فــي حيــن أنَّ المشــرّع العراقــي لــم يــأتِ بنــص مماثــل علــى النحــو الــذي 
أخــذ بــه المشــرّع اللبنانــي مكتفيــاً باعتبــار أنَّ المعاهــدة الدوليــة بمجــرد إقرارهــا تصبــح جــزءاً مــن القانــون 
الداخلــي، وبالتالــي ندعــوه إلــى تلافــي هــذه الثغــرة لحســم مــا قــد يحصــل بصددهــا مــن حــالات التعــارض 

عنــد التطبيــق.

برأينــا إنَّ الاتجــاه الثانــي هــو الــذي يجــب علــى الــدول الأخــذ بــه لضمــان مواجهــة الجرائــم الدوليــة وذلــك 
لســببين أساســيين: 

1- إنَّ جعــل القواعــد الجنائيــة الوطنيــة متواءمــة إلــى حــدٍ كبيــر مــع أحــكام الاتفاقيــة الدوليــة الجنائيــة بمــا 
يعــزز بالتالــي مــن شــرعية القاعــدة الدوليــة التجريميــة علــى الصعيــد الوطنــي، وذلــك لأنهــا تفــرض التزامــا 
علــى الدولــة تحــت طائلــة تحمــل المســؤولية الدوليــة إذا لــم تقــم بتنســيق أحكامهــا مــع القانــون الدولــي إمــا 

بإصــدار تشــريعات مخالفــة لهــا أو نصــوص متعارضــة تحــول دون تطبيــق أحــكام الاتفاقيــة الدوليــة.
2- التأكيــد علــى قاعــدة ســمو قواعــد القانــون الدولــي علــى القانــون الوطنــي متــى مــا اندمجــت أحــكام 
الأولــى فــي الثانيــة، وقاعــدة الســمو هــذه أكــدت عليهــا المــادة )27( مــن اتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات 
الدوليــة صراحــةً بالنــص الآتــي: » لا يجــوز لطــرف فــي معاهــدة أن يحتــج بنصــوص قانونــه الداخلــي 
كمبــرر لإخفاقــه فــي تنفيــذ المعاهــدة، لا تخــل هــذه القاعــدة بالمــادة )1(46”، وكذلــك المــادة )2/1/جـــ( مــن 
الاتفاقيــة الدوليــة لمكافحــة كل أشــكال التمييــز العنصــرى التــي جــاء فيهــا: »علــى كل طــرف فــي هــذه 
الاتفاقيــة اتخــاذ الإجــراءات الفعالــة لمراجعــة السياســات الحكوميــة والوطنيــة والمحليــة وتعديــل أو إلغــاء 

أو إبطــال أيــة قوانيــن أو لوائــح يكــون مــن شــأنها خلــق أو إبقــاء التمييــز حينمــا وجــد«.

الفقرة الثانية: التزام الدول بتطبيق القاعدة الجنائية عند عدم الانضمام.

إنَّ مبــدأ الالتــزام الحــر بالانضمــام إلــى الاتفاقيــات الدوليّــة ومبــدأ نســبية آثــار المعاهــدات الدوليّــة الــذي 
يعنــي بــأنَّ آثــار المعاهــدات الدوليــة تنصــرف فقــط بالنســبة لأطــراف الاتفاقيــة الدوليــة)2( يؤكــدان علــى 
مســألة أساســية وهــي أنَّ الدولــة إذا لــم تنضــم إلــى القاعــدة الجنائيــة الاتفاقيــة وكان قانونهــا الجزائــي لا 
يجــرم الفعــل الــذي تضمنتــه هــذه الاتفاقيــة فيترتــب علــى هــذه الوضعيــة الســؤال التالــي: هــل يمكــن اعتبــار 

)1( تنــص المــادة )46( مــن اتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات علــى أنــه: » 1- ليــس للدولــة أن تحتــج بــأن التعبيــر عــن 
رضاهــا الالتــزام بالمعاهــدة قــد تــم بالمخالفــة لحكــم فــي قانونهــا الداخلــي يتعلــق بالاختصــاص بعقــد المعاهــدات كســبب 
لإبطــال هـــذا الرضــا إلا إذا كانــت المخالفــة بينــة وتعلقــت بقاعــدة أساســية مــن قواعــد القانــون الداخلــي. 2- تعتبــر 
المخالفــة بينــة إذا كانــت واضحــة بصــورة موضوعيــة لأيـــة دولــة تتصــرف فــي هــذا الشــأن وفــق التعامــل المعتــاد وبحســن 

نيــة«.
)2( يراجع المادة )38( من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات.
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الشــخص المتواجــد فــي إقليــم هــذه الدولــة محــلًا للمســاءلة الجنائيــة فــي حالــة ارتكابــه لأحــد الأفعــال التــي 
اســتهدفتها الاتفاقيــة الدوليــة بالتجريــم؟.

بدايــة علينــا الإشــارة إلــى أنَّ المجتمــع الدولــي رغبــةً منــه بتعميــم وتدعيــم احــكام الاتفاقيــات الدوليــة 
وتثبيــت النظــم التــي ترســخها لإلــزام أكبــر عــدد مــن الــدول، تحتــوى العديــد مــن الاتفاقيــات الدوليــة علــى 
نصــوص تســمح للــدول غـيـــر الأطــراف فــي إبرامهــا بالانضمــام اليهــا لاحقــاً، وذلــك لأنَّ بقــاء دولــة أو 
عــدة دول خارجهــا ســوف يفرغهــا مــن مضمونهــا ومحتواهــا لأنَّ الخارجيــن عنهــا ســوف يخربــون النظــام 
القانونــي الــوارد فــي المعاهــدات الدوليــة أو علــى الأقــل إعاقــة تطبيقــه، ويطلــق علــى هــذه المعاهــدات اســم 
المعاهــدات الدوليــة المفتوحــة أو العالميــة)1(، ومــن هنــا إنَّ الاتفاقيــات الدوليــة الجنائيــة ونظــرا لأهميتهــا 
ــة فإنهــا تعتمــد أســلوب الاتفــاق المفتــوح وذلــك بإيــراد نصــوص تســمح للــدول  فــي مكافحــة الجرائــم الدوليّ

غيــر التــي أبرمتهــا بالانضمــام إليهــا فيمــا بعــد)2(.

لقــد أشــرنا ســابقاً إلــى أنَّ الاتفاقيــة الدوليــة حتــى تكتســب صفــة الإلــزام فــي النظــام القانونــي الوطنــي يجــب 
أن يتــم ادماجهــا فــي هــذا القانــون ســواءً بطريــق التنفيــذ المباشــر أو غيــر المباشــر حتــى تكــون للاتفاقيــة 
فاعليــة فــي القانــون الوطنــي، وبهــذا فــإنَّ الدولــة إذا لــم تكــن طرفــاً فــي الاتفاقيــة الدوليــة فإنهــا حكمــاً لــن 
تكــون ملزمــة بتطبيــق أحكامهــا لانفصــال مصــدر القاعــدة الدوليــة عــن مصــدر القاعــدة الوطنيــة، وهــذه 
الوضعيّــة بالتالــي تقودنــا للقــول مــن حيــث المبــدأ إنــه ليــس هنــاك مانــع يحــول فــي أن النصــوص الداخليــة 

تتعــارض مــع القاعــدة الدوليــة.

إنَّ المســائل الآنفــة الذكــر تــؤدي بــدون شــك إلــى تناقــض شــديد مــع الغايــة التــي لأجلهــا تــمَّ إبــرام الاتفاقيــات 
الدوليــة الجنائيــة والمكونــة لمنظومــة القانــون الدولــي الجنائــي، وذلــك لأنَّ الكثيــر مــن هــذه الاتفاقيــات 
إنمــا تشــتمل علــى مبــادىء وأحــكام معتــرف بهــا مــن قبــل الأمــم المتمدنــة وتســتهدف حمايــة مصالــح 
مشــتركة للجماعــة الدوليــة، كحمايــة الوجــود للجماعــات البشــرية التــي تســتهدفه اتفاقيــة منــع إبــادة الجنــس 
البشــري، ومــن ثــمَّ إذا كان مــن غيــر الممكــن مــن الناحيــة المنطقيــة وضــع قيــود علــى إرادة الــدول تُلزمهــا 
بأحــكام اتفاقيــة دوليــة ليســت طرفــاً فيهــا وانحصــار تطبيقهــا فقــط  بأشــخاص القانــون الدولــي الأطــراف 

فــي الاتفاقيــة طبقــاً لمبــدأ النســبية)3(.

)1( خالــد جــواد الجشــمعي، المعاهــدات الدوليّــة والســيادة الوطنيــة، ط1، منشــورات زيــن الحقوقيــة، بيــروت، 2014، 
ص30-32.

)2( يراجــع مثــلًا: المــادة )23( مــن الاتفاقيــة الدوليــة لمنــع الإتجــار بالاشــخاص واســتغلال دعــارة الغيــر لعــام 1949. 
والمــادة )16( مــن اتفاقيــة منــع إبــادة الجنــس البشــري، والمــادة )26( مــن الاتفاقيــة الدوليــة لمناهضــة التعذيــب لعــام 

.1984
)3( محمــود شــريف بســيوني، مدخــل لدراســة القانــون الدولــي الجنائــي، ماهيتــه نطاقــة تطبيقــه وحاضــره ومســتقبله، دار 

الشــروق للنشــر والطباعــة، القاهــرة، 2007، ص198.
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يطــرح الفقــه الدولــي اســتثنائين عــن المبــدأ الســالف ذكــره يــرى بأنــه يمكــن الخــروج عنــه لضمــان مواجهــة 
الجرائــم الدوليــة خصوصــاً علــى المســتوى الوطنــي وذلــك فــي الحالتيــن التاليتيــن، وهمــا:

أولًا: حالة الاتفاقية الدولية كاشفة عن قواعد دولية عرفية: 

إنَّ مثــل هــذه الاتفاقيــات تصلــح فــي الحقيقــة لتقريــر قواعــد ملزمــة لكافــة الــدول ســواءً أكانــت طرفــاً فيهــا 
أم لا إذا مــا ترســخ لــدى الجماعــة الدوليــة حمايــة قيــم ومصالــح معينــة، وتولــد لديهــا شــعور العقــاب علــى 
المســاس بهــا، فيبــرز هــذا الشــعور بطريقــة تلقائيــة فــي صــورة قاعــدة عرفيــة ملزمــة تســري علــى الجماعــة 
الدوليــة بصفتهــا قاعــدة آمــرة ســواء أكان وجودهــا ســابقاً علــى اكتســاب العضــو صفــة الدوليــة أم بعدهــا، 
ومــن أجــل الكشــف عــن هــذه القواعــد تحــرص الــدول علــى تقنينهــا فــي صــورة اتفاقيــة تبــرم فيمــا بينهــا، 
وبهــذا فــإن دور الاتفاقيــة يقتصــر علــى الكشــف عــن القاعــدة العرفيــة الملزمــة، وليســت مقــررة لهــا)1(، 
وقــد أكــدّت اتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات علــى هــذه الفكــرة مــن جانبهــا التــي اعتبــرت بــأنَّ الكثيــر مــن 
المعاهــدات الدوليــة »تشــكل دليــل إثبــات قاعــدة عرفيــة لدولــة تلــزم الــدول غيــر الأطــراف لا بوصفهــا 
أحكامــاً للاتفاقيــة وانمــا باعتبارهــا تنطــوي علــى قواعــد آمــرة رســخ اعتقــاد الجماعــة الدوليــة بضرورتهــا 

وإلزاميتهــا)2(.

إنَّ مــا تقــدّم ذكــره ينطبــق بــدون شــك علــى الاتفاقيــات الدوليــة التــي جرّمــت الجرائــم الدوليــة؛ فغالبيــة 
الأفعــال التــي تســتهدفها الاتفاقيــة الدوليــة بالتجريــم إنمــا هــي أفعــال تواتــرت الــدول علــى تجريمهــا مــن 
ــة الدوليــة كســلوك محظــور فينشــأ عنهــا علــى هــذا النحــو  ــر الجـمـاعـ قبــل، وتأصلــت مــن ثــمَّ فـــي ضـمـيـ
قاعــدة دوليــة ملزمــة لكافــة الــدول، ولــو لــم تكــن طرفــاً فــي الاتفاقيــة المقننــة لهــذه القاعــدة، وبالتالــي علــى 
الــدول غيــر الطــرف فــي مثــل هــذه الاتفاقيــات ولــو لــم تقــم بإدماجهــا فــي قانونهــا الوطنــي بطريقــة مباشــرة 
أو غيــر مباشــرة الالتــزام بمكافحــة مثــل هــذه الجرائــم ومــن ثــمَّ إقامــة المســؤولية الجنائيــة تجــاه الشــخص 

الــذي يرتكبهــا إذا كان موجــوداً علــى إقليمهــا.

ثانياً: حالة كون الاتفاقية الدوليّة مبرمة من خلال المنظمات الدولية:

انطلاقــاً مــن أنَّ تواتــر الجماعــة الدوليــة علــى تجريــم فعــل مــن الأفعــال ومــن ثــمَّ تحــول هــذا التجريــم مــن 
العــرف إلــى صــورة التقنيــن وذلــك بإبــرام اتفاقيــة دوليــة بخصوصهــا يحتــاج الــى فتــرة طويلــة مــن الزمــن 

)1( ممــدوح شــوقى مصطفــى كامــل، الأمــن القومــي والأمــن الجماعــي الدولــي ، ط2، دار النهضــة العربيــة الطبعــة، 
1998، ص450-453. القاهــرة، 

)2( تنــص المــادة )38( مــن اتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات علــى أنــه: » ليــس فــي المواد مــن 34 إلــى 37 مــا يحــول 
دون أن تصبــح قاعــدة واردة فــي معاهــدة ملزمــة للدولــة الغيــر باعتبارهــا قاعــدة عرفيــة مــن قواعــد القانــون الدولــي 

معتــرف لهــا بهــذه الصفــة«.
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حتى يتكون هذا الأمر لكونه يجب أن تتكرر السوابق في المسألة الواحدة، فضلًا عن تكوّن الإحساس 
بإلــزام التصــرف علــى نحــو معيــن، إلا أنَّ هــذه الوضعيّــة باتــت بــدون شــك غيــر ملبيّــة للتطــورات الحديثــة 
فــي مجــال الإجــرام الدولــي، فهــذه التطــورات أدت إلــى ظهــور تصرفــات ضــارة بالمصالــح الدوليــة مثــل 
جرائــم الإرهــاب وجرائــم البيئــة وجرائــم الاســتخدام غيــر المشــروع للطاقــة النوويــة وجرائــم الكومبيوتــر، ومــن 
هنــا لــم يكــن أمــام المجتمــع الدولــي منــاص إلا بإبــرام معاهــدات دوليــة تســتهدف حمايــة المصالــح والحقــوق 
مــن هــذه الأفعــال، تختلــف فــي ابرامهــا عــن المعاهــدات العاديــة، فهــي تبحــث بحثــاً كافيــاً مــن خــلال أجهــزة 
المنظمــات الدوليــة، أو مــن لجنــة القانــون الدولــي، ثــم يدعــى المؤتمــرات تمثــل فيهــا الــدول ويتــم التــداول 

بينهــا فــي مختلــف نصوصهــا، ثــم يحــرر النــص ويصــدق عليــه مــن الأجهــزة الداخليــة فــي كل دولــة)1(.

وعليــه، إنَّ اتجــاه المنظمــات الدوليــة إلــى إبــرام الاتفاقيــات الدوليــة لا شــكَّ أنهــا عمليــة توصــف بالإعــداد 
الكامــل لنصــوص الاتفاقيــة مــن مداولــة وإصــدار القــرار بالأغلبيــة يعــد شــكلًا مــن أشــكال التشــريع الــذي 
يتجــاوز نفــاذه نطــاق الــدول بشــكل كاف مــن مختلــف الأنظمــة القانونيــة والمناطــق الجغرافيــة، ومــن بينهــا 
الــدول الكبــرى التــي تتولــى المســؤولية الرئيســية فــي حفــظ الســلم والأمــن الدولييــن لا يمكــن تفســيره إلا علــى 
هــذا الاســاس، وبالتالــي لا يحــق الخــروج عمــا أقــره هــذا التجمــع بارتــكاب أفعــال تخالــف أحــكام الاتفاقيــة 

الدولية)2(.

بالعمــوم نقــول إنَّ الصفــة الآمــرة للقاعــدة الدوليّــة هــي التــي تحــدد التــزام الدولــة بتطبيــق الاتفاقيــة الدوليــة 
ذات المضمــون الجنائــي حتــى ولــو لــم تكــن منضمــة إليهــا، ووفــق هــذا هنــاك التزامــات علــى الــدول 
بمكافحــة الجرائــم الدوليّــة بطبيعتهــا حتــى وإن خلــت نصوصهــا الجزائيــة الوطنيــة مــن النــص الصريــح 
عليهــا لكــون الصلاحيّــة القضائيــة بالنظــر فــي مثــل هــذه الجرائــم تكــون فيهــا الأولويــة للقضــاء الوطنــي 
وليــس الدولــي طبقــاً لمبــدأ التكامــل المنصــوص عليــه فــي نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
الدائمــة)3(، فــي حيــن أنَّ الأمــر مختلــف بالنســبة للاتفاقيــات الدوليّــة التــي تجــرم الجرائــم الدوليــة بمعناهــا 
الواســع فليــس ثمّــة التــزام علــى الدولــة بتطبيقهــا علــى الصعيــد الوطنــي إذا لــم تكــن طرفــاً فيهــا واتخــذت 

التدابيــر التشــريعية اللازمــة.

)1( ســالم محمد ســليمان الأوجلي، أحكام المســؤولية الجنائية عن الجرائم الدولية في التشــريعات الوطنية، مرجع ســابق، 
ص261.

)2( جعفر عبد السلام، مبادئ القانون الدولي العام، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 1998، ص140.
)3( إنَّ الإشــارة الواضحــة إلــى أنَّ للقضــاء الجنائــي الوطنــي الأولويــة علــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة فــي ملاحقــة مرتكبــي 
الجرائــم الشــديدة الخطــورة، وأنَّ الأخيــرة لا تتدخــل إلا إذا فشــل القضــاء الوطنــي؛ فالمــادة )17/1( مــن نظــام رومــا 
الأساســي قــررت بــأنَّ الدعــوى تكــون غيــر مقبولــة أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة فــي الحــالات الآتيــة= أ- إذا كانــت 
الدولــة ذات الاختصــاص فــي القضيــة قــد باشــرت فعــلًا بالتحقيــق والمقاضــاة. ب- إذا كانــت الدولــة قــد أجــرت التحقيــق 
فــي الدعــوى وقــررت الدولــة عــدم مقاضــاة الشــخص المعنــي. جـــ- ســبق وأن حكــم علــى الشــخص بالموضــوع ذاتــه. 

د- لــم تتوافــر فــي الدعــوى خطــورة كافيــة لتبريــر اتخــاذ المحكمــة الإجــراءات اللازمــة.
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الخاتمة

بعــد أنْ تطرقنــا فــي هــذا البحــث لمواقــف الــدول فــي الالتــزام بالقاعــدة الجنائيــة الاتفاقيــة لضمــان فعّاليــة 
مواجهــة الجرائــم الدوليّــة علــى المســتوى الوطنــي، فإننــا واســتكمالًا لمقتضيــات هــذا البحــث ســنعرض فيمــا 

يلــي أهــم الاســتنتاجات التــي توصلنــا إليهــا وســنقوم كذلــك بذكــر أهــم المقترحــات.

أولًا: الاستنتاجات:

1- إنَّ مــرد اختــلاف الأنظمــة القانونيــة الوطنيــة فــي تجريــم الجرائــم الدوليّــة محــل التجريــم فــي القاعــدة 
الجنائيــة الاتفاقيــة هــو تمايــز السياســة الجنائيــة الوطنيــة فــي تجريــم الأفعــال وذلــك انطلاقــاً مــن تبايــن 

أهــداف وغايــات هــذه السياســة فــي كل دولــة.
2- إنَّ دعــوة الــدول لتبنــي منهــج معين-سياســة التجريــم المباشــرة أو غيــر المباشــرة- لتجريــم الجرائــم 
ــاً باعتبــار أنَّ لــكل مــن هذيــن الأســلوبين  ــة الاتفاقيــة ليــس أمــراً صائب ــة الــواردة فــي القواعــد الدوليّ الدوليّ
مثالــب مــن شــأنها أن تضعــف عمليّــة المواءمــة إلــى درجــة يمكــن أن تــؤدي إلــى هــروب الجانــي مــن 
المســاءلة الجنائية نتيجة الخلل في القاعدة التجريمية بين الاتفاقيات الدولية والقانون الجزائي الوطني. 
3- تشــترط معظــم التشــريعات الوطنيــة لتطبيــق القواعــد الدوليــة الجنائيــة بواســطة المحاكــم الوطنيــة أن 
تصبــح قانونــاً ملزمــاً لهــذه المحاكــم، ومــن هنــا اختلفــت التشــريعات الوطنيــة فــي تنفيــذ اتفاقيــات القانــون 
الدولــي الجنائــي علــى الصعيــد الوطني-الأســلوب المباشــر وغيــر المباشــر- وذلــك لاختــلاف سياســاتها 

الجنائيــة فــي التجريــم.
4- إنَّ مــرد اختــلاف نطــاق الالتــزام الوطنــي بتطبيــق القاعــدة الجنائيــة الاتفاقيــة هــو مبــدأ الالتــزام الحــر 
بالاتفاقيــات الدوليّــة. فالــدول تكــون ملزمــة بتطبيــق هــذه القاعــدة حينمــا تنضــم إلــى الاتفاقيــة الدوليّــة ذات 
الصلــة بخــلاف حالــة عــدم الانضمــام التــي تكــون فيهــا الدولــة غيــر ملزمــة بالتطبيــق، ولكــن مــع هــذا ســعى 
الفقــه الدولــي للتخفيــف مــن حــدة الحالــة الثانيــة لضمــان فّعاليــة مواجهــة الجرائــم الدوليّــة علــى المســتوى 

الوطني.

ثانياً: المقترحات:

1- دعــوة الــدول علــى الأقــل الاتجــاه إلــى النــص الصريــح فــي قانونهــا الجزائــي علــى الجرائــم الدوليــة 
الداخلــة باختصــاص المحكمــة الجنائيــة الدوليــة الدائمــة التــي شــكلت التزامــاً مــن الأخيــرة بالقاعــدة الجنائيــة 
الاتفاقيــة، وذلــك للحــد مــن الإشــكالات المنبثقــة عــن سياســة المشــرّع الوطنــي فــي تجريمــه للجرائــم الدوليــة 
التــي تتضمنهــا الاتفاقيــات الدوليــة فــي القانــون الوطنــي التــي لا يمكــن تجنبهــا بالنســبة لــكل الاتفاقيــات 
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الدوليــة ذات المضمــون الجنائــي.
2- نقتــرح علــى المشــرّع العراقــي النــص صراحــة علــى اعتبــار أحــكام المعاهــدة الدوليــة متقدمــة علــى 
القانــون العــادي عنــد التطبيــق قِبــل القضــاء الوطنــي وذلــك علــى النحــو الــذي أتــى بــه المشــرّع اللبنانــي، 
وذلــك لأهميــة هــذا النــص فــي حســم مــا قــد يحصــل مــن حــالات التعــارض بيــن النصــوص الجزائيــة 

الوطنيــة والقاعــدة الجنائيــة الاتفاقيــة عنــد التطبيــق.
3- تشــجيع الــدول غيــر المنضمــة إلــى الاتفاقيــة الدوليّــة ذات المضمــون الجنائــي إلــى الالتــزام بتطبيــق 
قواعدهــا التجريميــة لمحاســبة المجرميــن عنــد التبيّــن أنَّ هــذه القواعــد مــا هــي إلا قواعــد عرفيــة كاشــفة 

لجرائــم معروفــة ســابقاً أو كونهــا مبرمــة مــن خــلال المنظمــات الدوليــة.
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قائمة المصادر والمراجع

أولًا: الكتب:

1- أبــو القاســم عيســى، قواعــد القانــون الدولــي فــي ضــوء القواعــد الآمــرة، ط1، دار الجامعــة الجديــدة، 
مصــر، 2020.

2- أحمــد أبــو الخيــر عطيــة، نفــاذ المعاهــدات الدوليّــة فــي النظــام القانــون الداخلــي، ط1، دار النهضــة 
العربيــة، القاهــرة، 2003.

3- بــدر الديــن محمــد الشــبل، القانــون الدولــي الجنائــي الموضوعــي، بنيــة القاعــدة الدوليــة الجنائيــة 
الموضوعيــة، الجريمــة الدوليــة والجــزاء الدولــي الجنائــي، ط1، دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع، عمّــان، 

.2011

4- جعفر عبد السلام، مبادئ القانون الدولي العام، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 1998.

الدوليّــة والســيادة الوطنيــة، ط1، منشــورات زيــن الحقوقيــة،  المعاهــدات  5- خالــد جــواد الجشــمعي، 
.2014 بيــروت، 

6- ســالم روضــان الموســوي، جريمــة إثــارة الفتنــة الطائفيــة، دراســة تحليليــة مقارنــة، ط1، منشــورات 
الحلبــي الحقوقيــة، بيــروت، 2018.

7- ســالم محمــد ســليمان الأوجلــي، أحــكام المســؤولية الجنائيــة عــن الجرائــم الدوليــة فــي التشــريعات 
الوطنيــة، ط1، الــدار الجماهيريــة للنشــر والتوزيــع والإعــلان، ليبيــا، 2000.

8- علــي جميــل حــرب، القضــاء الدولــي الجنائــي، المحاكــم الجنائيــة الدوليــة، دار المنهــل اللبنانــي 
.2010 بيــروت،  والنشــر،  للطباعــة 

9- علي عبد القادر القهوجي، المعاهدات الدوليّة أمام القضاء الجنائي، ط1، دار الجامعة الجديدة، 
الإسكندرية، مصر، 1997

10- محمــد خالــد بــرع، المعاهــدات الدوليــة وآليــات توطينهــا فــي القانــون الوطنــي، ط1، منشــورات 
.2017 بيــروت،  الحقوقيــة،  الحلبــي 

11- محمــد لطفــي عبــد الفتــاح، آليــات الملاحقــة الجنائيــة فــي نطــاق القانــون الدولــي الإنســاني، دار 
الفكــر والقانــون، مصــر،2011.

تطبيقــه  نطاقــة،  ماهيتــه،  الجنائــي،  الدولــي  القانــون  لدراســة  مدخــل  بســيوني،  شــريف  12- محمــود 
.2007 القاهــرة،  والطباعــة،  للنشــر  الشــروق  دار  ومســتقبله،  وحاضــره 
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13- ممدوح شوقى مصطفى كامل، الأمن القومي والأمن الجماعي الدولي، ط2، دار النهضة 
العربية الطبعة، القاهرة، 1998.

14- نجــاة أحمــد أحمــد إبراهيــم، المســؤولية الدوليــة عــن انتهــاكات قواعــد القانــون الدولــي الإنســاني، 
منشــأة المعــارف، الإســكندرية، مصــر، 2008.

ثانياً: المجلات الدورية:

الشــريعة  الدوليّــة، مجلــة  الجرائــم  فــي  الجنائيــة  بالشــرعية  العطــور، الالتــزام  إبراهيــم ســليمان  1- رنــا 
.2011 القاهــرة،  العــدد46،  والقانــون، 

2- عبــد العزيــز ســرحان، مســاهمة القاضــي عبــد الحميــد بــدوي فــي فقــه القانــون الدولــي، الجمعيــة 
.1999 القاهــرة،  والتشــريع،  والإحصــاء  السياســي  للاقتصــاد  المصريــة 

3- محمــد رشــيد حســن الجــاف و اواز عســاف مولــود، إدراج معاهــدات القانــون الدولــي الجنائــي فــي 
التشــريعات الوطنيــة، المجلــة الشــاملة للحقــوق، العــراق، 2021.

4- محمد رشــيد حســن، التحول نحو العالمية في سياســة التجريم: الأســس والمقتضيات دراســة تأصيلية 
للواقــع التشــريعي العراقــي، المجلــة الأكاديميــة، جامعــة نــوروز، المجلــد8، العــدد2، إقليــم كردســتان العــراق، 

.2019

5- محمــد عبــد المنعــم ريــاض، محكمــة دوليــة لمحاكمــة كبــار مجرمــي الحــرب، المجلــة المصريــة للقانــون 
الدولــي، العــدد1، مصر، 1990.

ثالثاً: الرسائل والأطاريح الجامعية:

1- ســعيد الجــدار، دور القاضــي الوطنــي فــي تطبيــق وتفســير قواعــد القانــون الدولــي العــام، أطروحــة 
مقدمــة لنيــل درجــة الدكتــوراه، جامعــة الإســكندرية، مصــر، 1992.

2- عصمانــي ليلــي، التعــاون الدولــي لقمــع الجرائــم الدوليــة، اطروحــة مقدّمــة لنيــل درجــة الدكتــوراه، 
.2012-2013 الجزائــر،  وهــران،  جامعــة 

3- منديــل مهــدي العجيلــي، تطبيــق القانــون الدولــي الإنســاني علــى الصعيــد الوطنــي )العــراق( أنموذجــاً، 
أطروحــة مقدمــة لنيــل درجــة الدكتــوراه، جامعــة تكريــت، العــراق، 2013.

رايعاً: القوانين والدساتير:

1- الدستور العراقي الدائم لعام 2005.
2- قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني رقم )90( بتاريخ 16/9/1983 وتعديلاته.
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3- قانون العقوبات اللبناني رقم )340( لعام 1943 وتعديلاته.

4- القانون اللبناني رقم )65( لعام 2017 المعدل للمادة )401( من قانون العقوبات.

5- قانون إنشاء المحكمة الجنائية العليا العراقية رقم )10( لعام 2005 وتعديلاته.

6- قانــون انضمــام لبنــان إلــى الاتفاقيــة الدوليّــة لمناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة او 
العقوبــة القاســية او اللاإنســانية او المهينــة رقــم )185( لعــام 2000.

7- قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب العراقي رقم )35( لعام 2015.

8- قانون قانون العقوبات المصري رقم )58( لعام 1937 وتعديلاته.

خامساً: المواثيق الدولية:
1- اتفاقية الاستيلاء غير المشروع على الطائرات لعام 1971.

2- الاتفاقية الدولية لمكافحه المخدرات لعام 1961.
3- الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب لعام 1984.

4- الاتفاقية الدولية لمنع إبادة الجنس البشري لعام 1948.
5- الاتفاقية الدولية لمنع الاتجار بالاشخاص واستغلال دعارة الغير لعام 1949.

6- اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969.
سادساً: القرارات القضائية:

1- نقض جنائي مصري بتاريخ 13/6/1958، مجموعة أحكام محكمة النقض، السنة 9.

2- نقض جنائي مصري بتاريخ 6/3/1972، مجموعة أحكام محكمة النقص، السنة 23.

3- قرار محكمة التمييز الجزائية اللبناني بتاريخ 1999/11/9. 
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